
 

 

الفصل الثاني 

حول نظرية الثورة السودانية 
 

ــهج  قلنـا فـي الفصـل السـابق إن  "اسـتخلاص" نظريـة  للثـورة السـودانية، وأي ثـورة أخـرى، يتـم "مـن خـلال أعمـال المن
ــتخلاص نتائجـها مـن جهـة  المارآسي ونظرية المعرفة في الواقع من جهة ومن خلال النشاط الثوري وتلخيص التجربة واس
أخرى. وهذا يقود إلى القول بتاريخية النظرية وخصوصيتها، مما يجعل هنــاك دائمـا  ضـرورة للالتصـاق بـالواقع والشـعب 
ــالضبط  والعصر والمرحلة والفترة الثورية، أي أهمية نسبية الزمان والمكان والمجتمع في استخلاص نظرية للثورة، و هذا ب
ما يجعل آتابات مارآس وانجلز ولينين محدودة ونسبية وان أهم ما تحتويه هو منهجها،"  وما يجعل من الممكن الحديث عن 
مارآسية سوفيتية وأخرى سودانية؛ ولكن المهم هو أن نظرية الثورة السودانية تلك، أو أي ثورة أخــرى، ليسـت هـي تطبيـق 
لنموذج عالمي واحد، مثل الماء الطهور، يصلح لكل زمان ومكان، وإنما هي خلاصـة لإعمـال الفكـر والمنـهج الجدلـي فـي 
دراسة الواقع والنشاط الخلاق وسط الجماهير وتلخيص نتائجــه واسـتخلاص عمومياتـه وخصوصياتـه، وهـذه مسـألة لا تتـم 
بضربة لازب مرة واحدة، أو فقط بجهد عباقرة ومفكرين يحبسون أنفسهم لدراسة الواقع دراسة أآاديمية موضوعيـة بـاردة، 
(رغم أهمية مثل تلك الدراسة) وإنما هي عملية (Process)عملية تتم عبر التاريخ من خلال العلاقــة بيـن التنظـير والنشـاط 
ــن نظريـة للثـورة السـودانية دون تحليـل تجربـة الشـعب السـوداني والفصـائل  الخلاق (التجربة). وبالتالي لا يمكن البحث ع
الثورية السودانية عموما وتجربة الحزب الشيوعي السوداني وفقا للمنهج الجدلي، أي بشـكل نقـدي وتـاريخي وموضوعـي، 
فنظرية الثورة السودانية ليست نبتا شيطانيا أو تكنولوجيا مستوردة، هي تنبع من تجربة الشعب ومنظماته وأحزابه ونقاباتــه، 
ــه وأسـاليب إنتاجـه الأساسـية والملحقـة والممفصلـة،  ومن خلال تحليل موضوعي للمجتمع السوداني بقبائله وطوائفه وطبقات
ــعوب الأخـرى. وهـي فـوق  وعلاقاته الإقليمية والدولية، بل ومن خلال تفاعله مع المتغيرات الإقليمية والدولية وحرآات الش
آل ذلك تراآم لجهد نظري آما هي تراآم للنشاط والنضال ولذا لا يمكــن للشـيوعيين السـودانيين البحـث عـن نظريـة جديـدة 
للثورة السودانية دون دراسة تراثهم بالذات بشكل نقدي وقديما قال ماوتسي تونج، قبل أن تصيبه أمراض عبــادة الفـرد، "دع 
ــد العـرب فـان المنبتـة لا دربـا قطـع و لا ظـهرا  ألف زهرة تتفتح ألف مدرسة فكرية تتصارع وجدد الجديد من القديم"، وعن

أبقى!  

 نظرية الثورة السودانية تتشكل من التعميم النظري المصاغ مـن خلاصـة تجربـة الثـورة السـودانية فـي الظـروف العالميـة 
ــيرات المجتمـع السـوداني والظـروف الإقليميـة والعالميـة الجديـدة ومـن  والإقليمية المحددة ومن التعميم النظري لدراسة متغ
إبداع الفكر الثوري السوداني في صياغــة التكتيكـات والـبرامج واآتشـاف الإمكانـات والقـدرات لمختلـف الطبقـات والفئـات 
الطبقية والإقليمية والإثنية، المنظمة وغير المنظمة. إن نظريـة الثـورة السـودانية تتـم صياغتـها مـن خـلال النشـاط الخـلاق 
ــن التنظـير والنشـاط، بيـن دراسـة الواقـع الملمـوس واآتشـاف سـبل تغيـيره  للثوريين السودانيين من خلال العلاقة الجدلية بي
والعمل على تغييره. وبالتالي فإن نظرية الثورة السودانية هي نتاج و تلخيص وتجسيد ومرشد للصراع الطبقي فــي السـودان 
ــودان  بأشكال تجلياته المختلفة الاقتصادية والسياسية والثقافية والإثنية والقومية والوطنية. لهذا تصبح دراسة الطبقات في الس
ــا هـي  ذات أهمية قصوى في صياغة نظرية الثورة السودانية والبرنامج الحزبي المصاغ تعبيرا عنها. ودراسة الطبقات مثلم
ــرة واحـدة فـي تـاريخ المجتمـع المعيـن ثـم ترفـع الأقـلام وتطـوى  دراسة آل الظواهر والمكونات الاجتماعية مسالة لا تتم م
الصحف، وانما هي مسالة تاريخية ومستمرة، تاريخية لأن الظواهر هي تاريخها، ومستمرة لأن الطبقات تتغــير فـي حجمـها 
وفي ترآيبها الفئوي والإثني، في نصيبها من الثورة القومية وفي توزيع ذلك النصيب بين فئاتها، وفي مستوى وعيــها بذاتـها 
ودرجة تنظيمها، في طاقاتها الثورية واتجاهاتها المحافظة، فـي موقعـها مـن الخارطـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية 
ــع  وموقع فئاتها في قيادتها بالذات. وآل ذلك يجعل هناك فرقا آبيرا بين التخطيط المفهومي المجرد لوجود طبقات في المجتم
ــا وشـحما اجتماعيـا واقتصاديـا وثقافيـا وقوميـا  السوداني وبين دراسة هذه الطبقات آواقع، آمحدد، آكل، آمحدد يكتسي لحم
وإثنيا وفئويا. آما أن هناك فرقا واضحا بين دراسة الطبقات في آل فترة تاريخية وفي آل منعـرج ثـوري.  لـذا يحـاول هـذا 

الكتاب دراسة الطبقات في فصله الثالث. 

 ولا يمكن بأي حال من الأحوال استخلاص نظرية للثورة السودانية، دون دراسة الحرآة الثورية السودانية وتجاربها. واهــم 
ــير الاجتمـاعي والسياسـي وتطـور نظريتـها حـول الديمقراطيـة  تجارب هذه الحرآة هي نضالها من اجل الديمقراطية والتغي
وتجاربها في صياغة البديل السياسي والاجتماعي. لهذا يعطي هذا الكتاب أهمية قصوى لنضال الشـيوعيين السـودانيين مـن 
اجل الديمقراطية ويحاول أن يبني حول موقفهم منها برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ذلك أن طبيعــة المرحلـة الثوريـة 
التي يمر بها السودان الآن ما زالت هي الثورة الوطنية الديمقراطية التي تهدف لبناء سودان ديمقراطي ذي اقتصاد زراعـي 

صناعي حديث يلبي احتياجات أهل السودان ويفتح أمامهم إمكانية التحول الديمقراطي نحو مجتمع اشتراآي. 

وآذلك يعطي الكتاب حيزا لدراسة مسألة البديل علـى مسـتوى صياغتـها النضاليـة الملموسـة آنشـاط سياسـي واجـه أنظمـة 
سياسية محددة وناقش برامج وسياسات لقوى اجتماعية تسيطر على جهاز الدولة وآان مطالبا بتنظيم الجماهير حــول برامـج 



 

 

عملية ممكنة تقود لبديل تاريخي ممكن يتيح للجماهير مزيد مــن الديمقراطيـة والحقـوق السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة 
ويحقق لها مكاسب فيما يتعلق بقضاياها المعيشية والتعليمية والثقافية والصحية الخ. 

 ولكننا نواجه مهام هذه الثورة في ظروف جديدة يمكن ببساطة أن نقول أنها فترة جديدة، تحتاج لبرنامج جديد وأشــكال عمـل 
ــط بـالمتغيرات العالميـة الناتجـة عـن انـهيار التجربـة الاشـتراآية فـي الاتحـاد السـوفيتي  متطورة، وهذه الظروف لا تتسم فق
ــن تطـور الإمبرياليـة، إنمـا تتسـم بـالمتغيرات  وجمهوريات شرق أوربا، وتطور الرأسمالية العالمية في مرحلة جديدة عليا م

التي تحدث في السودان ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات والمنطقة العربية. 

ــان لا  إن المتغيرات التي حدثت في السودان منذ المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي في ١٩٦٨ هي متغيرات آبيرة وعميقة وآ
ــا فـي الاعتبـار أن الحـزب الشـيوعي لـم  بد أن تترك أثرها على برنامج الشيوعيين السودانيين وتكتيكاتهم، خاصة إذا وضعن
ــداث التـي أدت إلـى هـذه المتغـيرات وآـان يدرسـها ويحللـها  يكن منغلقا ولا جامدا منذ المؤتمر الرابع، بل آان في قلب الأح
ويتخذ حولها المواقف ويساهم في إحداث بعضها والصراع ضد البعض الآخر، أي انه لم يكف عـن التنظـير والنضـال معـا 
ولكن هذا لا يعني اننا ندعو فقط لتجميــع مـا انتجنـاه خـلال هـذه الفـترة وتلخيصـه لكـي تكـون لدينـا نظريـة متكاملـة للثـورة 
ــي نفـس الوقـت لا يمكننـا ان نـهمل أو أن نتجـاهل تلـك  السودانية، فكم آانت الامور ستكون سهلة لو ان الامر آذلك، ولكن ف
التجارب وما توصلنا اليه من نتائج، صحيح نحن نحتاج لاخضاعها للتقييم النقدي، ولكنها الاســاس الـذي ننطلـق منـه، وهنـا 
بالضبط مربط الفرس حيث يساعدنا الديالكتيك آمنــهج للبحـث العلمـي ولادراك الواقـع، نحـن لا نرقـع بالاضافـة أو الحـذف 

فاضافة عنصر جديد قد يؤدي لمتغيرات تتعدى الاضافة الحسابية.  

ــة المجتمـع السـوداني - أي للصـراع الاجتمـاعي فـي السـودان بتجلياتـه  ذلك ان صياغة البديل تتطلب فهما موضوعيا لحرآ
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة دون الوقـوع فـي شـرك التفكـير الميكـانيكي أو الاقتصـادي الـذي يعيـد آـــل الظواهــر 
الاجتماعية والسياسية لاصول اقتصادية بحتة، اذ انه رغم أهمية الاصول الاقتصادية هذه فلا بد مـن اخـذ مسـالة الاسـتقلال 

النسبي لبعض الظواهر وللآثار الايدولوجية والثقافية في الاعتبار. 

ان عمليـة الفـهم الموضوعـي تتسـم ايضـا بانـها عمليـة تاريخيـة غـير جـامدة (لااسـتاتيكية) لان الواقـع الموضوعـي يتغـــير 
ــي اللغـة الحزبيـة يتطلـب التكتيـك  باستمرار، ولكنه لايتغير في خط مستقيم، فهناك الانقطاع بشكليه "الردة والقفزة"، وذلك ف
المناسـب: دفـاعي ام هجومـي، وفـي التحليـل السياسـي والاجتمـاعي يتطلـب رؤيـة واضحـة للمسـتمر والمؤقـت، للنــهوض 
ــي وعسـكري يشـمل عنـاصر عامـة واخـرى خاصـة، حـالات  والتراجع، للعام والخاص؛ فانتقال الحكم في السودان بين مدن
ــتراجع، عنـاصر اسـتمرارية وعنـاصر مؤقتـة، والفـترات الديمقراطيـة فـي السـودان ليسـت متطابقـة ولايمكـن  للنهوض وال
اختزالها بانها حكــم الطائفيـة،  فالتطـابق بيـن الفـترات التاريخيـة مسـتحيل، رغـم وجـود الاسـتمرارية فـي بعـض العنـاصر 

 .identity لا يرقى في التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية لان يكون تطابقا  similarity والسمات، والتشابه

الطبقة العاملة السودانية، مثلا، تغيرت آميا زاد حجمها، اختلفت ترآيبتها (الاصول الاقليمية والقبلية والاجتماعيـة، التعليـم، 
ــة...الـخ)؛ فلـم تعـد الطبقـة العاملـة السـودانية هـي عمـال  عدد العاملين في المؤسسة الواحدة، نوع المؤسسات:انتاجية وخدمي
السكك الحديدية وقطاع الخدمات، بل اصبحت هناك  صناعات محلية، ورغــم ذلـك اسـتمرت الاهميـة النسـبية للعـاملين فـي 
ــم تعـد وسـيلة المواصـلات الحديثـة الوحيـدة فـي البـلاد  فقـد نشـات الطـرق البريـة  السكك الحديدية مع ان السكك الحديدية ل

وشرآات النقل البري. 

ــبر  الرأسمالية السودانية هي الاخرى، زاد حجمها وتعددت فئاتها، واصبحت الفئات الزراعية والصناعية فيها تتطلع لدور اآ
في الحياة السياسية يساوي دورها في الاقتصاد؛ التراآم الرأسمالي منـذ نهايـة السـبعينات اعطـى دفعـات لراسـمالية جديـدة: 
جديدة آافراد وجديدة في مصادر تراآمها ومجالات استثمارها، المصارف، سوق العملة والنقل الــبري. ووجـود الرأسـمالية 
ــانت حتـى منتصـف  السودانية في الاحزاب لم يعد مختصرا على حزب الأمة والاتحادي، بل شمل الجبهة الاسلامية والتي آ

السبعينات مكونة من عناصر البرجوازية الصغيرة المتعلمة! 

وحرآة المزارعين وقعت من جديد تحت نفوذ الفئات الرأسمالية خاصة في مشروع الجزيرة، وحقق التوجه الرأسـمالي فـي 
ــكيلة الاقتصاديـة الرأسـمالية  الزراعة انتصارات في مجال علاقات الانتاج ولكنه أدى أيضا في ظروف التمفصل الجامد لتش

النامية والتشكيلات الاقتصادية السابقة لها لتدهور في الانتاج الزراعي واهدار للموارد الطبيعية. 

توسع جهاز الدولة وتضاعف عدد العاملين به عدة مرات، بينما ضعفت الدولة نفسـها وانـهارت امكانياتـها الماليـة وهيبتـها، 
ولم تعد تحتكر ادوات العنف في البلاد وظهرت المليشيات القبلية والحزبية...الخ. 

ونتناول في تفصيل هذه المتغيرات في البناء الطبقي في الفصل القادم. 

والاحزاب نفسها حدثت بها متغيرات، فالصراع داخل حزب الأمة ياخذ اشكالا جديدة: اولاد البحر واولاد الغرب، او ممثلــي 
ــد نصيبـا فـي  برجوازية اواسط السودان المهيمنة على الدولة والاقتصاد، وممثلي برجوازية المناطق الاقل تطورا والتي تري
السلطة والثروة؛ (لاحظ اختلاف ذلك  عن الصراع  بين عبداالله خليل وصديق المهدي ومحمد احمــد محجـوب ٥٦-١٩٥٨ ، 

وبين الصادق والهادي المهدي ومحمد احمد محجوب ٦٥-١٩٦٩). 



 

 

والاتحاديون توجد تغيرات في وسطهم، عودة الهيمنة الطائفية ونشوء صراع ضد هذه الهيمنة (تيارات الشريف الهندي وابو 
حريرة) واضطرار فئات وقفت ضد هذه الهيمنة للعودة من جديد  لظلها. 

وحزبنا نفسه يواجه متغيرات، فلم نعد على قيادة منظمات الطبقة العاملة النقابية، ولم نعد الحزب الاآــثر نفـوذا وسـط حرآـة 
المثقفين، وانحسر نفوذنا وسط المزارعين، ولكن في نفس الوقت تحسن البناء الحزبي وزاد آميا الكادر المتخصص وتعددت 

مسهاماته. 

وظهرت قوى اخرى وسط المثقفين، وسط الطلاب، قوىسياسية في الجنوب وقوى اقليمية اخرى؛ لذا يصبح الاختزال تعميم 
لاينفع، ويصبح بناء النماذج الذهنية بعيدا عن الواقع الموضوعي المرآب عودة للاحلام والرغبات الذاتية والتي تنتهي دائمــا 
بالتذمر الفردي المنعزل والذي لايصب في مجرى نضال الجماهير، ولايعني هذا باي حال اننا لانحتاج للمرشد النظــري ولا 
للخيال والابداع الثوري ولكننا نريد لهما الارتباط بالفعل النضالي لاعادة صياغة الواقع من خــلال ادراآـه وبالتـالي امتـلاك 

الحرية الحقيقية في اعادة صياغته مع الجماهير وبواسطتها. 

ولعل اهم خلاصة لما قلناه ان الصــراع الطبقـي يتقـاطع فـي السـودان مـع التكوينـات الاقليميـة والاثنيـة والقبليـة والطائفيـة، 
فالطبقات في السودان، آما سنوضح في فصل لاحق، لم تتشكل في لحظة تاريخية واحدة يتم حشدها بعد ذلك فــي معسـكرات 
واحزاب تحارب بعضها البعض، وانما تتشكل في عمليـة تاريخيـة يتـم خلالـها فرزهـا مـن التكوينـات الاجتماعيـة السـابقة، 
ولاتدرك مصالحها الموضوعية بمجرد حسها الطبقي وانما باآتسابها الوعي بذاتها وهذه عملية تاريخيــة اخـرى تعتمـد علـى 
انتشار الوعي والمعرفة واساليب التنظيم الحديثة، أي انها تعتمـد علـى الوعـي المنظـم الـذي يحولـها مـن طبقـات فـي ذاتـها 

لطبقات لذاتها. 

ــم مـرة واحـدة بشـكل هندسـي وتفصيلـي، وتوضـع فـي الـرف تنتظـر  وهكذا فان عملية صياغة البديل ليست عملية جامدة تت
ــورات الواقـع الموضوعـي، وتـوازن القـوى  التنفيذ، انما هي عملية متغيرة يتعدل النموذج الفكري والبرنامجي فيها وفقا لتط

الاجتماعية المتصارعة والمتحالفة معا. 

ويمكن ببساطة ان نقول ان ما قلناه عن صياغــة البديـل هـو صحيـح تمامـا عـن صياغـة نظريـة الثـورة السـودانية وبرنـامج 
ــدر مـا أتاحـه لنـا توفـر المعلومـات فـي المنفـى، ان يرصـد بعـض تلـك  الحزب في الظروف الجديدة. ويحاول هذا الكتاب بق

المتغيرات. لهذا يخصص هذا الكتاب فصلا للمتغيرات في الترآيب الطبقي للمجتمع السوداني.  

تجاربنا في صياغة البديل 

من سبتمبر ١٩٧١ إلى دورة اللجنة المرآزية في مايو ١٩٧٣  
ــة مـايو ١٩٦٩- واذا حاولنا ان نستفيد من تجربة حزبنا والحرآة الجماهيرية في صياغة البديل خلال نضالها ضد ديكتاتوري

ــار اختـلاف الظـروف الذاتيـة (الحـزب والحرآـة الجماهيريـة) والموضوعيـة (المتغـيرات فـي  ١٩٨٥، واضعين في الاعتب
المجتمع السوداني وطبيعة سلطة يونيو١٩٨٩)، فاننا نلاحظ ان الحزب قد بدا بعد الردة في ٢٢ يوليو ١٩٧١  بطرح البديــل 
الاستراتيجي " النضال في سبيل سلطة وطنية ديمقراطية ونظام وطني ديمقراطي، ما زال هو الشعار الاساسي الــذي يحكـم 
ــة والذاتيـة" (دورة سـبتمبر نوفمـبر ١٩٧١)، "وتوحيـد الجمـاهير فـي جبهـة  نشاطنا ويتجاوب مع ظروف شعبنا الموضوعي

وطنية ديمقراطية ما زال تكتيكنا الاساسي"(ص ٢١ المرجع السابق) 

ــي دورة مـايو ١٩٧٣ عندمـا وضعـت اللجنـة  واستمر هذا الطرح في دورة يونيو ١٩٧٢ (آتاب الدورات ص ٣٢) وآذلك ف
ــوري بيـن الجمـاهير ونوضـح القضايـا  المرآزية امام عضوية الحزب مهمة "طرح الاهداف والشعارات الاساسية للعمل الث
ــد انتصـار قواتـها. بـهذا يتـم التمـايز الطبقـي والفكـري  الاساسية لبرنامجنا الوطني الديمقراطي وطبيعة السلطة التي تنفذه بع

ونسهل على الجماهير رؤية مستقبل نضالها"(ص ٨٤ آتاب الدورات) وتقول نفس الدورة 
ــة،  "لن نمل في تكرار ما يعتبر بديهيات رغم ما تطلقه دوائر السلطة او المنقسمين الانتهازيين او الدوائر المعارضة اليميني
ورغم تقديرنا وادراآنا لدوافــع الجمـاهير الاصيلـة للانعتـاق مـن هـذه السـلطة، فـلا حـل ولا مخـرج سـوى تنظيـم الجمـاهير 
ــة"  الثورية وادخال الوعي الطبقي في صفوفها وتفجير طاقاتها، وبناء قواعد الجبهة الوطنية الديمقراطية و"السايقة واصل

آما يقول المثل الشعبي" (ص ٨٥) 

ـــتراتيجي آــأفق للحرآــة  ولكـن طـوال هـذه الفـترة (سـبتمبر نوفمـبر ١٩٧١ - مـايو ١٩٧٣)، آـان طـرح هـذا البديـل الاس
ــة  الجماهيرية، يرتبط بموجهات عملية للبناء الحزبي وبناء الحرآة النقابية والديمقراطية والاقتراب اليومي من القضايا الملح

للجماهير باعتبار ان ذلك هو الطريق الصعب والطويل لانجاز هذا البديل الاستراتيجي. 

ــود مرآـز الحـزب القـائد وتامينـه واسـتقراره. يتبـع هـذا تجميـع  بدات هذه الموجهات العملية من " الواجب الاساسي هو وج
المراآز القائدة للمناطق والطلبة وميادين النشاط الاخرى وخلــق الصلـة بينـها وبيـن مرآـز الحـزب"(دورة سـبتمبر نوفمـبر 
١٩٧١، آتاب الدورات ص ٢٢) إلى موجهات عامة حول "تجميع القوى الديمقراطية فــي حرآـة الطبقـة العاملـة، ونقابـات 
ــررت نفـس الواجبـات فـي دورة يوليـو ١٩٧٢  المعلمين والموظفين، حرآة الشباب، حرآة الطلاب"(ص ص ٢٣-٢٤) وتك



 

 

بشكل اآثر تحديدا ولكن الواجب الاساسي ظل هو "السير خطـوة خطـوة فـي تجميـع و (تكريـب) قواعـد الحـزب الشـيوعي 
بتامين آادره واستقرار قيادته وهيئاته القائدة في المرآز والمناطق والفروع، وبناء ادوات العمل السري..الــخ"(ص٣٣) وان 
يرتبـط ذلـك  "خطـوة خطـوة... بتوسـيع دائـرة حرآتنـا بيـن جمـاهير الطبقـة العاملـة والحرآـــة الديمقراطيــة" (ص ٣٣) و 
ــوى فـي البـلاد لصـالح قـوى الـردة  تحديدطبيعة تكتيكات الحزب ك"تكتيكات دفاعية" وفقا للظروف الموضوعية "توازن الق
وللثورة المضادة، وتحيط بالسودان عربيا وافريقيا قوى معادية للثورة الديمقراطية السودانية"(نفس المرجـع، ص ٣٣) ومـا 
تفرضه تلك التكتيكات من "الاسليب الملائمة دون تعجل او استسلام لروح القلق البرجوازي الصغير الطاغي وتعجل دخول 
معارك لم تكتمل شروطها.." ورغم ملاحظة دورة يوليو ل"تعاظم السخط الجماهيري" فانها تنبه ان هــذا السـخط والعـزوف 
لم يتحول بعد إلى حرآة منظمة" وان ذلك هو واجب "ينتظر الحزب الشـيوع السـوداني، واجـب تنظيمـه-اي السـخط وسـط 
ــم". وتكـررت نفـس الواجبـات والمـهام فـي  الجماهير- وادخال الوعي والوضوح في صفوفه وتحويله إلى حرآة نضال منظ
دورة مايو ١٩٧٣ ولكنها آانت دائما تكتسب مزيد من الوضوح والتحديد. ولكن يمكن ملاحظة ان طرح البديل الاستراتيجي 
حتى دورة مايو ١٩٧٣، آان يبدو وآانما هو البديل الوحيد المطروح للحرآة الثورية، اي آانما اننا نواجه طريقا لا محطات 
فيه سوى المحطة الاخيرة: الثورة الوطنية الديمقراطية. ورغم هذا آان واضحــا ان ذلـك الطريـق طويـل وشـاق ويتـم تعبئـة 
ــا ومـن خـلال النضـال ضـد الديكتاتوريـة ومـن اجـل الحريـات والمطـالب الاقتصاديـة  الجماهير له من خلال طرح قضاياه

للعاملين. 

انتفاضة اغسطس ١٩٧٣ تفجر قضية البديل 
ــة معارضـة  وآانت انتفاضة اغسطس (شعبان) ١٩٧٣، منعرج هام في تطور الحرآة الجماهيرية: فهي اول حرآة جماهيري
بعد ردة ٢٢ يوليو ، اول مظاهرات واسعة واول اضرابات عامـة! لقـد آسـرت حـاجز الصمـت والـترقب. ولكنـها طرحـت 

السؤال: ما البديل؟ 

والسؤال آما قلنا في مقدمة هذه الورقة آان يطرح من الجماهير آما آان يطرح من السلطة واعوانها الانقساميين والاخــوان 
الجمهوريين. ولقد تجاوز بيان الجنة المرآزية للحزب الشيوعي في اغسطس ١٩٧٣ "لتتحد قوى المعارضة الشــعبية" ذلـك 

السؤال بطرحه مباشرة قضية وحدة قوى المعارضة الشعبية حول شعارات اساسية: 

 ضد قانون امن الدولة 

 توقف التشريد وارجاع المفصولين 

 ضد الغلاء والسياسة الاقتصادية 

 لتحرير النقابات والاتحادات من سيطرة الدولة 

 لاطلاق سراح السجناء السياسين 

واوضح ذلك البيان ان سبيل الحرآة الشعبية لتحقيق هــذه المطـالب هـو البرقيـات، المذآـرات، عرائـض الاحتجـاج، الوفـود 
الشعبية، المواآب والاضرابات. وتوجهت سكرتارية اللجنة المرآزيــة بنـداء إلـى آـل منظمـات واعضـاء الحـزب ومؤيديـه 

والقادة النقابيين وآل القوى في الشمال والجنوب: 
"واجب الساعة الذي لايتقدمه واجب امام آافة الشيوعيين والتقدميين، استنفار صفوف الطبقة العاملة والجماهير الشـعبية 
ـــتمرارها ثحــث  وتنظيـم صفوفـها والسـير بجسـارة واقـدام الثـوار فـي طليعتـها لتوسـيع حرآـة المواآـب والمظـاهرات واس
ــة لتبديـد جـو الغمـوض والـترقب الـذي تنشـره دوائـر المعارضـة  الشعارات والاهداف الوطنية الديمقراطية الواضحة القاطع

اليمينية والمتاجرين بسخط الشعب" (بيان سكرتارية الجنة المرآزية- ٣٠ اغسطس ١٩٧٣)  

ــة البديـل. وبـدات بانتقـاد الذيـن يطرحـون مسـالة  وتناولت اللجنة المرآزية في دورة يناير١٩٧٤ ١ انتفاضة اغسطس وقضي
ــدون الحفـاظ علـى  البديل لاخافة الحرآة الثورية والشيوعيين بان البديل لمايو  هو الاحزاب الرجعية موضحة ان هؤلاء يري
ــاد يشـغلها"  ان ذهـاب هـذه  بقاء السلطة الحالية  وما حققته لهذه الجماعات من مكاسب شخصية  وان "الحرآة الثورية ما ع
السلطة  "معناه  عودة  تحالف الاحزاب الرجعية التي سوف تنتقم من الحرآة الثورية وتدخل البلاد في حمامات دم جديدة"( 

ص  )٤ واوضحت الجنة المرآزية بحزم ان الحرآة الثورية السودانية 
ــها علـى مواجهـة آـل اعدائـها  "قد وصلت مستوى من النضج والقدرة على الصمود فى وجه حمامات الدم، وفر لها تصميم
الان  وفي المستقبل، وتصميما على السير في طريق ثورتها الوطنية الديمقراطية. واقتنعت الحرآة الثوريــة ايضـا ان بقـاء 
ــة، وان ازالتـها سـتفتح الطريـق لتطـور الثـورة الديمقراطيـة بـهذا  هذه السلطة يشكل اآبر عقبة في طريق الثورة الاجتماعي

القدر او ذاك"(نفس المرجع ، خطوط الترآيز مني) 

                                                

١عقد اجتماع اللجنة المركزية في ديسمبر ١٩٧٣ وصدرت الوثيقة في يناير ١٩٧٤. 



 

 

واوضحت اللجنة المرآزية قضية هامة اخرى 
" فمـا عـاد مـن الممكـن فـي ظـروف تـوازن القـوى الحـالي وتجـارب الحكـم منـذ الاسـتقلال، تجـاهل وزن الحرآـة الثوريــة 

التقدمية، وعلاقتها بهذه الدرجة او تلك بالحكم" (نفس المرجع، ص ٤) 

وتناولت اللجنة المرآزية مسالة البديل آما تطرحها جماهير حريصة على التمايز بين الحزب والحرآة الثورية والمعارضــة 
اليمينية الممثلة في الجبهة الوطنية حينها فاوضحت ان الحزب ليس طرفــا فـي الجبهـة الوطنيـة "ليـس ذلـك  نتيجـة ترفـع او 
انغلاق طائفي انعزالي، بل لان البرامج مختلفة، والمصلح الطبقية متباينة متعارضة، وبالتالي مختلفة ايضا التصــورات عـن 

المستقبل والاهداف البعيدة."(المرجع السابق ص ٥) 

ــن ذلـك  وانتقدت اللجنة المرآزية برنامج الجبهة الوطنية الذي يهدف للاحتفاظ بنظام مايو مع تغيير قيادته واوردت مقارنة بي
البرنامج وميثاق اآتوبــر واوضحـت انـهم يتمسـكون بالدسـتور الاسـلامي والجمهوريـة الرئاسـية وسياسـة العـداء للشـيوعية 
والسير في طريق التطور الرأسمالي. وبالتالي لايمكن ان تطرح المسالة آانما "الخيار بين ديكتاتورية سلطة الردة الحالية او 

ديكتاتورية سلطة الاحزاب اليمينية ودوائر اليمين العسكري"(ص ٦). 

وامام هذا امسكت اللجنة المرآزية بخيط جدل البديل: 
"البديل تبدا صياغته اليوم قبل الغد. بديل المستقبل يتبلــور فـي نضـال الجمـاهير. الاهـداف والشـعارات والمطـالب الوطنيـة 
الديمقراطية التي تطرحها الجماهير اليوم للنشاط السياسي والجماهيري اليومي هي التي تحــدد البديـل فـي المسـتقبل"(ص 

 (٧

وانتقدت اللجنة المرآزية اقســام مـن البرجوازيـة الصغـيرة الديمقراطيـة "التـي التـي تظـل بعيـدة وبطيئـة الحرآـة فـي هـذه 
ــاد تطلـب مـن  الظروف"، وفي نفس الوقت "تميل للجدل المطول عن البديل تعويضا عن آسلها في النشاط  وفي العمل، وتك
الحزب الشيوعي والحرآة الثورية تقديم ضمانات قاطعة لنجاح آل المعارك، او فلما تسجيليا لتفاصيل لوحة البديل"(ص٦). 
آما أن "هناك المجموعــات المسـحوقة مـن البرجوازيـة الصغـيرة الديمقراطيـة بيـن صغـار التجـار والحرفييـن والموظفيـن 
ــش والمشـردين وهـي تريـد حـلا سـريعا نـاجزا ولا صـبر لديـها  وصغار المزارعين في المناطق الحديثة، وفي اوساط  الجي
على"المطاولات"، تريد الخلاص والسلام!  انها لا تطلب في سؤالها عن البديل سوى  شكل الحكومة القادمة وآأن آــل شـئ 
قد اعد للاطاحة بالسلطة الحالية ولم يبق سوى شكل الحكومة الجديدة" (ص ٨ خطـوط الترآـيز منـي) وامـام آـل ذلـك فـان 

اللجنة المرآزية طرحت العملي والممكن في "حدود قدراتنا ومستوى تقدم الحرآة الشعبية"(ص ١٠) 

   وطرحت دورة يناير ١٩٧٤ قضية قيادة الحرآة الجماهيرية واوضحت ان هذه المسالة تحسم وســط الجمـاهير فـي العمـل 
ــى قيـادة النضـال اليومـي للجمـاهير  اليومي "فقضية القيادة لا تنحصر فقط في مستوى قيادة الدولة، بل تعتمد في الاساس عل
وتحمل مشاقه في ظروف الردة والتراجع والبطش والارهاب" (ص١٤). آما طرحت الدورة مجددا ان الاضراب السياســي 

هو الاداة للاطاحة بديكتاتورية مايو. 

ولعل اهم ما جاء في تلك الوثيقة هو محاولة استقراء احتمالات المستقبل، اذ تقول 
"قد تسقط السلطة الحالية قبل اآتمال نضــج الأزمـة الثوريـة او خلالـها، وتصـل إلـى الحكـم هـذه الفئـة او تلـك مـن معسـكر 
ــة الافريقيـة صيغـة  اليمين، وقد ينجح انقلاب عسكري لمغامرين او محافظين، وقد تفرض دوائر الاستعمار والرجعية العربي
مصالحة بين دوائر اليمين في الحكومة وقسم من المعارضة آجزء من عمليات التسوية في المنطقة العربية آمـا فعلـت فـي 
الجنوب، وقد تواصل المعارضة الشعبية انفجاراتها وتقود إلى تعديل في ترآيــب السـلطة، او قيـام حكـم مؤقـت، او غـيرذلك 

من الاحتمالات الواردة في الافق السياسي" 

وازاء هذه الاحتمالات 
"وفي آل حالة لا يجوز للحزب الشيوعي ان يستبق الاحداث او يلائم ويوفق، بل يبني موقفه بما يوسع من امكانيات تطــور 
الحرآة الثورية، واستعادة حقوقها الاساسية، ويحدد اساليب النضال والشعارات لمواصلة النضال الوطنــي الديمقراطـي مـن 

اجل سلطة وطنية ديمقراطية"( ص ١٢). 

لقد فتحت انتفاضة اغسطس (شعبان) ١٩٧٣ امكانيات جديدة لمحطات يمكن ان يمر بها النضال الوطني الديمقراطي. 

٥ سبتمبر و٢ يوليو وأفلاس المعارضة اليمينية 
ــا خـاضوا  بينما توجه الشيوعيون لبناء  حزبهم واعادة بناء المنظمات الديمقراطية وسط العمال والمزارعين والطلاب، وبينم
ـــمبر ١٩٧٣،  وسـط الجمـاهير وفـي قيادتـها معـارك متواصلـة بعـد اغسـطس ١٩٧٣ (معرآـة اتحـادات الثانويـات فـي ديس
ــع الادوات المنزليـة، مصنـع النسـيج السـوداني وشـرآة  اعتصامات واضرابات العمال في المنطقة الصناعية ببحري آمصن
الخرطوم للغزل والنسيج ... الــخ) والتـي تطـورت حتـى وصلـت  انتفاضـات المـدن فـي سـنجة وسـنار التـي قيمتـها اللجنـة 

المرآزية في دورتها في يونيو ١٩٧٥ : 



 

 

ــو الانتفاضـة. فلـم يحـدث خـلال  "قدمت مدينتا سنار وسنجة على التوالي شواهد جديدة مفيدة للحرآة الثورية التي تتجه نح
ــي  سنوات الديكتاتورية الاولى وخلال فترة التحضير للاضراب السياسي، ان تطورت المعارك الجماهيرية إلى اضراب سياس
ــاهير، او مدينـة تضـم مختلـف القطاعـات، حتـى تفجـر فـي اآتوبـر علـى النطـاق  عام وصدام عنيف في قطاع آامل من الجم
الوطني. استمدت مدينة سنجة الهامها من تجربة اآتوبر، هذا واضح. ولكن تتميز وتنفرد بانها طرحت امكانيـة بـان يتفجـر 
اضراب سياسي عام تحت ظل هذه السلطة في مدينة من المدن او قطاع شامل من الجماهير او حتى مديرية من المديريات. 

" وهذا شكل ارقى في التحضير للانتفاضة الشعبية ... "(دورة يونيو ١٩٧٥ "قضايا ومشاآل العمل القيادي" ص ٢٧) 

وبينما يحدث هذا، آانت  الجبهة الوطنية  تحضر لانقلابها العسكري فــي ٥ سـبتمبر ١٩٧٥- التكتيـك الانقلابـي لليميـن آـان 
ــن آـان  يهدف للاطاحة بالسلطة دون تطور حرآة جماهيرية وشعبية  ديمقراطية تفرض تغييرات ديمقراطية في البلاد، اليمي

يخشى اآتوبر اخرى يفلت فيها زمام ااجماهير من قبضة يده! 

وبفشل انقلاب ٥ سبتمبر بدأ التحضير ل ٢يوليو والتي واجهت نفس المصير وادخلت اليمين والسلطة معا فــي ازمـة جديـدة: 
اليمين لفقده لاخر آروته العسكرية والسلطة لادراآها لهشاشة امنها وقدرتها لحماية نفسها. وآما قال بيــان سـكرتارية اللجنـة 
المرآزية في يوليو ١٩٧٦ "وضعت محاولة الانقلاب حدا لتبجح سلطة السفاح نمــيري وآـل اجهزتـها، انـها القـادر المقتـدر 
الكاشف لحجب الغيب، الراصد حرآة الافلاك ودبيب النمل"(ص ٢) واوضح بيان السكرتارية المرآزيــة ان ٢يوليـو انـهت 
بحق "فترة قائمة بذاتها في مسار مقاومة تسلط السفاح نميري وزمرته" فــترة "عاشـت الجمـاهير خلالـها قلقـا وضجـرا فـي 
ــادة احـزاب الجبهـة الوطنيـة لانقـاذ الشـعب، ونيابـة عنـه مـن الديكتاتوريـة  انتظار الضربة السحرية القاضية التي وعدت قي

العسكرية"(ص ٢) ويمضي البيان فيقول 
"ان الاطاحة بسلطة السفاح نميري ليسـت رابـع المسـتحيلات لكـن انتظـار الانقـلاب، مـهما آـانت قدراتـه العسـكرية داخـل 

الجيش وخارجه يهدر طاقة المعارضة ويدخل بها في طريق مسدود"(ص ٢) 

وآان ذلك الطريق المسدود هو الذي قاد المعارضة اليمينية للمصالحة مع نظام نميري في عام ١٩٧٧. 

جبهة للديمقراطية وانقاذ الوطن 
وفي مواجهة المصالحة الوطنية بين النظام والمعارضة اليمينية، طور الحزب شعاره من  "وحدة قوى المعارضة الشـعبية"  
إلى "جبهة للديمقراطية وانقاذ الوطن" معلنا ان الديمقراطية هي مفتاح الحل للازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 

تواجهها البلاد 
"لن يكتب للسودان الاستقرار والتطور والاذدهـار الا بتطويـر واسـتكمال الحقـوق والحريـات التـي تحققـت مـع الاسـتقلال،  
وتبوء آل محاولة للارتداد على تلـك الحقـوق والحريـات والمكتسـبات تحـت شـعار دسـتور اسـلامي او دسـتور اشـتراآي" 

(الديمقراطية مفتاح الحل: ص  ٢٢) 

وبعد تحليل عميق لازمة السلطة وازمة المعارضة اليمينية توجهت اللجنة المرآزية 
"من هذا المنعطف الجديد، وعلى طريق بناء الجبهـة الوطنيـة الديمقراطيـة مـن خـلال العمـل اليومـي وعلـى المـدى البعيـد 
والصبور، يدعــو الحـزب الشـيوعي السـوداني لمواصلـة نشـاط حرآـة المعارضـة الشـعبية لتتبلـور فـي هـذه الفـترة ووفـق 
متطلباتها في جبهة واسعة للديمقراطية وانقاذ الوطن، توحد الاحزاب والمنظمات والتيارات السياســية والاتجاهـات الفكريـة 
ــة النضـال مـن اجـل الديمقراطيـة والسـيادة الوطنيـة والتقـدم الاجتمـاعي والمصممـة علـى  والشخصيات الوطنية في مواصل
متابعـة النضـال الجمـاهيري اليومـي وتحمـل مشـاقه - بعيـدا عـــن المؤمــرات الانقلابيــة... لاســتعادة الحقــوق والحريــات 
الديمقراطية، وحشد القوى بمسئولية وطول نفس لمعرآة الانتفاضة الشـعبية للاطاحـة بالديكتاتوريـة العسـكرية، ةاسـتعادة 
ــابي، وحـق الاضـراب، وحريـة التعبـير  ارادة الشعب مقننة في دستور ديمقراطي علماني، يؤمن حرية التنظيم الحزبي والنق

والعقيدة والضمير، وحرية النشر والصحافة، ويصون حقوق المواطن الاساسية من اي تغول من جانب الدولة" 

ــا هـو اسـتراتيجي وعـام: النضـال مـن اجـل بنـاء وطنـي  وبهذا انتقل الحزب خطوة اخرى نحو المحدد، ودون فقدان رؤية م
ــل الاحـزاب والتنظيمـات واللشـخصيات"،  ديمقراطي، يرى الممكن موضوعيا: جبهة للديمقراطية وانقاذ الوطن "مفتوحة لك

ولكن بين هذا وذاك يمتد خيط العلاقة الجدلية: 
"الحزب الشيوعي لا يطرح مبدأ الديمقراطية لمكاسب تكتيكية مؤقتة. فهو في نضاله من اجل بناء وطنــي ديمقراطـي يفتـح 
الطريق للانتقال إلــى الاشـتراآية، ينطلـق اولا مـن تجربـة الحيـاة السياسـية فـي السـودان بتقاليدهـا ومنجزاتـها وعثراتـها، 
وتطابق تلك التجربة مع المنطلق النظري والفلسفي الذي يهتدي به الحزب الشيوعي وهو ان النضال مـن اجـل الاشـتراآية 

مستحيل  من غير النضال من اجل الديمقراطية"(الديمقراطية مفتاح الحل ص ٢٥) 

واقتطفت اللجنة المرآزية من برنامج الحزب المقر في المؤتمر الرابع ١٩٦٧ فقرة تقــول "قيـادة الحـزب المارآسـي للنظـام 
الاشتراآي لا تعني وجوب نظام الحزب الواحد" (راجع ص ١٢ من برنامج الحزب). 

 واوضحت اللجنة المرآزية ان الموقف المبدئي من مسالة الديمقراطية آان وراء "طرح الحزب الشيوعي شعارات استعادة 
الحقوق الاساسية والحريات الديمقراطية، وتوسيع النضال الجماهيري، منـهجا لوحـدة المعارضـة الشـعبية"  منـذ اغسـطس 



 

 

ـــاط المعارضــة فــي هــذا الحــد  ١٩٧٣، وان الحـزب  "ظـل يتوجـه ومـازال لقيـادة واحـزاب الجبهـة الوطنيـة لتنسـيق نش
الادنى..."(ص٢٦) وان الحزب فــي اعتراضـه علـى تكتيكـات الاحـزاب اليمينيـة التـي تـؤدي إلـى تجميـد نشـاط الجمـاهير 
السياسي الديمقراطي آان يرتكــز علـى ان الضمـان الوحيـد للديمقراطيـة فـي المسـتقبل، هـو النضـال مـن اجلـها تحـت ظـل 

الديكتاتورية" اي نضال الجماهير من اجلها (ص ٢٧) 

ــة  واصبحت الصورة اآثر وضوحا في ابريل ١٩٨٠، بعد ثلاث اعوام من النضال الجماهيري الشاق، اذ تبلور شكل الحكوم
التي يمكن ان تاتي على انقاض حكم الفرد المطلق والديكتاتورية العسكرية؛ ففــي بيانـها السياسـي الصـادر عـن دورة ابريـل 
ــراب السياسـي بمـا فـي  ١٩٨٠، اقترحت اللجنة المرآزية "تقوم  حكومة انقاذ وطني توحد آل القوى التي شارآت في الاض
ذلك القوات النظامية" (بيان "تفاقم ازمة حكم الفرد..ز" الصادر من اللجنة المرآزية في ابريل ١٩٨٠ ص ١٥). وقد اقترح 

ان يكون دور تلك الحكومة  
"وتتولى تلك الحكومة ادارة شئون البلاد لفـترة انتقاليـة آافيـة، تتوفـر فيـها الحريـات الديمقراطيـة للشـعب لتنفيـذ برنـامج 
اصلاح وطني عام لتقويم ما خربته مايو سياسيا واقتصاديا واجتماعيــا وثقافيـا وخلقيـا، وصياغـة دسـتور ديمقراطـي يقنـن 
مكتسبات الشعب ويضمن للجنوب حكمه الذاتي الاقليمي في ظل الحرية والديمقراطيــة ووحـدة السـودان، واجـراء انتخابـات 

عامة لجمهورية برلمانية يجيز مجلسها الدستور وينتخب الحكومة والمناصب الدستورية..."(ص ١٥ من نفس البيان) 

البديل المنشود والبديل الذي تحقق 
ــف التنفيـذ، فحـدث انقـلاب القصـر باسـتيلاء القيـادة  وبانفجار الانتفاضة في مارس ابريل ١٩٨٥، دخلت مسالة البديل منعط
العامة للسلطة، صحيح ان ذلك تم نتيجة للانتفاضة الشعبية وضغط ضباط وجنود القوات المسـلحة، ولكنـه تـم ايضـا بايحـاء 
ــم  وتدخل من القوى الخارجية (السفارة الامريكية، المصريين ...الخ) مما اسفر عن:"سلطة عسكرية انتقالية - القيادة العامة ث
ــك سـلطة  المجلس العسكري الانتقالي" (دورة الجنة المرآزية في ابريل ١٩٨٥، ص ١٠) الذي اصبح وفقا للبيان رقم ٩ يمل
ــى"، وبذلـك فـان "  "مجلس السيادة وسلطة التشريع" ... وسلطات "رئيس الجمهورية في القوانين اللسارية حتى تعدل او تلغ
آل السلطات ترآزت في يد المجلس العسكري وان مجلس الوزراء بما تبقى له من سلطة تشريع محــدودة اصبـح اشـبه بـاي 

مجلس وزراء تحت الجمهورية الرئاسية ومجالس الوزراء في نظام مايو الرئاسي"(المرجع السابق ص ١٢) 

وهكذا آان البديل الذي تحقق يختلف عن البديل المنشود وفقا لما دعى له الحزب في "الديمقراطية مفتــاح الحـل" وفـي بيـان 
ابريل ١٩٨٠. لانه لم يكن من الممكن "رسم صورة هندسية للانتفاضة او الحكومة المنبثقة عنها."(ص ٢) ولان المسألة لـم 
ــوازن القـوى الفعلـي وبمـا تتخـذه القـوى المختلفـة فـي التحضـير للمعرآـة  تكن تحدد فقط بالبرامج والشعارات بل بمستوى ت

واثنائها وفي هذا الاتجاه فقد رصد اجتماع اللجنة المرآزية في ابريل ١٩٨٥ نقاط الضعف الآتية: 

عدم اآتمال وحدة المعارضة حول ميثاق ومنبر قبل الانتفاضة (لاحظ الميثاق وقع في الساعات الاولى من صبـاح  -١
٦ابريل ١٩٨٥) 

ضعف حرآة الطبقة العاملة وعدم دخولها "المبكر في اعلان الاضراب السياسي" رغم مشــارآة العمـال مشـارآة  -٢
جماهيرية في المظاهرات "وذلك لوجود القيادات الانتهازيـة فـي قيادتـها" وضعـف حزبنـا وضمـور فروعـه ونفـوذه وسـط 

الطبقة العاملة خاصة في العاصمة. 

ــرى  "احتلت موقع القيادة فئة مثقفي البرجوازية الصغيرة من الطلاب والمهنيين"(ص ٣) التي آانت بعض فئاتها ت -٣
"انها القيادة الفعلية والنشطة لحرآـة المعارضـة وان الاحـزاب التقليديـة والحـزب الشـيوعي، مـا عـاد لـها دور وان حرآـة 
ــث آـانت الدعـوة تتـم بصـورة  الحماهير تخطتها وقد عاق هذا الاتجاه الفكري توسيع دائرة تجمع النقابات قبل الانتفاضة بحي
ــادات  انتقائيـة... وتجـدر الاشـارة إلـى ان بعـض العنـاصر القياديـة فـي التجمـع آـانت تتعمـد ابعـاد مندوبـي النقابـات والاتح
والشيوعيين بحجة ان لا يكون للحزب الشيوعي اآثر من موقع للتمثيل  وطرحهم لشعار ان الجبهة الواسعة لانقاذ الوطن لن 
تتحقق وان على القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية ان تتوحد لتقود المعارضة واســتبعاد الاحـزاب التقليديـة مـن الصـورة 

ــرات الذاتيـة" (ص ٤) ادى لاصـرار قيـادة التجمـع الاتصـال بـالمجلس العسـكري   وهو تفكير سياسي قاصر قائم على التقدي
منفردة وبدون اشراك الاحزاب (ص ١١) 

٤- وقفت اتحادات المزارعين التي يسيطر على قياداتها اثرياء الريف وآبار التجار بعيدا عن المعرآة (ص ٣). 

ــهم ويلـهم تحرآـهم، وتعـرض  محدودية دور الجنود وصغار الضباط نسبة لعدم وجود مرآزموحد للمعارضة يجذب -٥
الجيش للتصفيات وسيادة العقلية الانقلابية لدى عدد آبير منهم "ولم تكن اغلبيتهم في اي يوم مقتنعة بامكانية نجاح الاضراب 
ــي والنفسـي لابتـداع اشـكال واسـاليب مسـاندتها، علـى العكـس آـان عـدد مـن  السياسي والانتفاضة، ومن ثم الاستعداد الذهن
الضباط مصدر زعزعة وقلق لحرآــة ونشـاطات نقابـات المـهنيين، بـل ولبعـض احـزاب المعارضـة طيلـة الاعـوام الثلاثـة 
ـــتعدا  الماضيـة (اي التـي سـبقت الانتفاضـة - الكـاتب) بحجـة انـهم آضبـاط جـاهزين لاسـتلام السـلطة اذا آـان الشـارع مس

لمساندتهم! اي الانقلاب اولا والانتفاضة لاحقا."(ص ٦) 



 

 

ــة واحـدة وينفـض الجميـع ايديـهم، وانـها مسـألة ديناميكيـة متحرآـة  ولكن لان قضية البديل ليست مسألة يتم حسمها في لحظ
ــي اجتماعـها الاتجـاه السـهل "ان ننفـض يدنـا مـن  وتعتمد على زخم الحرآة الشعبية وامكانياتها, رفضت اللجنة المرآزية  ف
المعرآة، ونهرب من الصراع بالقول ان قيادة الجيش بالاتفاق مع عمر محمــد الطيـب ومبارآـة مصـر والسـعودية وامريكـا 
ــيادة طـابع  نفذت انقلاب قصر"(ص ٤) و "نعلن ان الانتفاضة قد اجهضت" (ص ٥)؛ بل رات امكانية استمرار الصراع لس

الانتفاضة الشعبي والديمقراطي وطرحت الواجبات العاجلة. 

نظرة إلى تجربة ١٩٧١- ١٩٨٥     
ــالة البديـل خـلال النضـال ضـد نظـام مـايو بـدأت بطـرح الشـعار العـام "السـلطة الوطنيـة  يمكننا الان ان نخلص إلى ان مس
الديمقراطية" وانتهت مـن خـلال النضـال اليومـي المثـاير والتحليـل المسـتمر للصـراع السياسـي والاجتمـاعي إلـى "جبهـة 
للديمقراطية وانقاذ الوطن" "وحكومة انتقالية" تعيد الحقوق الديمقراطية... آل هذا على مستوى البرنامج والشـعار اي علـى 
ــكري ومجلـس الـوزراء برئاسـة الجزولـي"  مستوى علافة "الذاتي والموضوعي، ولكن الواقع ادى إلى بديل "المجلس العس

حيث آان المحدد للنتيجة هو الموضوعي بما في ذلك القدرات والامكانيات الذاتية للحرآة الشعبية والحزب الشيوعي! 

هذا مهم جدا في طرح مسألة البديل الان، لانه رغم اننا نبدأ من موقع متقدم نسبيا٢: وحدة المعارضــة الشـعبية زائـدا تصـور 
للبديل، الا ان الصراع اليومي والنضال الفعلي لحرآة الجماهير لربما يفرض ظروف مختلفـة (تغـير فـي موقـف الاحـزاب 
ــها للنضـال اليومـي آمـا يحـدث الان فـي فـرع التجمـع بغـرب اوربـا،  المشترآة او على الاقل عدم التزامها بالميثاق، عرقلت
ــاغ الآن فـي الميثـاق ومقـررات أسـمرا ١٩٩٥ ممكـن  محاولاتها حصر دور الشيوعيين ...الخ٣) ولكن يبقى ان البديل المص
ــاهج عملنـا  التنفيذ فقط بقدر التفاف الجماهير حوله، بقدر النضال الحقيقي الذي تخوضه الجماهير لتحقيقه، وبقدر تحسيننا لمن
ــارا لاعتقـال حرآتنـا وسـط الجمـاهير ،  القيادي وقدراتنا التنظيمية ووجودنا الفعال وسط الجماهير، اي الا يصبح التجمع اط
ولا اطارا لاعتقال حرآة الجماهير نفسها! اي الا يصبح "جبهة وطنية" اخرى على طراز الجبهة الوطنيــة لاحـزاب اليميـن 
ــاريخي فـي نسـيج  على ايام مايو! آما ان امكانية تحقيق البديل المطروح تستند عل اي مدى انه يرتكز على الموضوعي والت

العلاقات الاجتماعية السودانية وتطور الحرآة السياسية في السودان. 

ولنتناول بعض هذه القضايا الان! 

طبيعة انقلاب يونيو ١٩٨٩  
ــم طبيعـة النظـام، اذ ليـس آافيـا القـول ان  ان الاآتفاء بالتقييم السياسي لما حدث في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ لايكفي في تقيي
الانقلاب قد نظمته الجبهة القومية الاسلامية، وليس آافيا القول ان الانقلاب هدف إلى اجهاض عملية السلام التي بدات تأخذ  
ــن ذلـك والقـول  قوة دفع جديدة بعد تشكيل حكومة الجبهة الوطنية المتحدة في مارس ١٩٨٩. بل انه ليس آافيا الذهاب ابعد م
ــمبر ١٩٨٨، مذآـرة  ان القوى المعادية للانتفاضة قد اقلقها تطور قوى الانتفاضة منذ مبادرة الميرغني-قرنق  وانتفاضة ديس
القوات المسلحة وابعاد الجبهة الاسلامية، اذ لا بد بالاضافة إلى ذلك الاستناد على تحليل القــوى المتصارعـة ومصالحـها؛ اذ 
ان معرفة المصالح لا يكشف طبيعة الانقلاب فحسب، وانما يكسبنا وعيا حول وجود قوى لها مصلحة في ما يهدف الانقلاب 
ــيري، وفـهم هـذه المسـالة مـهم  لتحقيقه موجودة الآن سياسيا ضمن قوى المعارضة آما آانت توجد معارضة يمينية لنظام نم
حتى ندرك طبيعة التغيير المحدود الذي تريده تلك القوى اليمينية الموجودة في قوى المعارضة وبالتالي توجســها مـن البديـل 

الديمقراطي الذي يفتح الطريق لتطور الثورة السودانية. 

قال ماآسيم رودنسون في آتابه "الرأسمالية والاسلام" "لــم يكـن هنـاك طريقـا اسـلاميا خاصـا للراسـمالية"(طبعـة بينغويـن 
١٩٧٤ - ص ١٨٤) وقد اوضح عبد الخالق محجوب في ١٩٦٩/٤/١٠ في مقال لـه بجريـدة اخبـار الاسـبوع السـودانية ان 

الرأسمالية السودانية تبحث عن غطاء ايدولجي للطريق الرأسمالي, فالمسالة ليست طريقا اسلاميا للراسمالية وانما 
"تعاني الرأسمالية من قحط وجفاف فكري قاتل. وما آان من الممكن الدفاع عن الاستغلال الرأسمالي وفق نظريـة صريحـة 

تبرر التخلف في وجه التقدم وما آان من الممكن الدفاع عن الرأسمالية وقدراتها. 

"ان الفئات الحاآمة في بلادنا تعجز عن ابتداع غطاء علماني او اشتراآي مزيف مـن النظريـات التبريريـة. وعجزهـا نـاتج 
عن ضعف آياناتها الثقافية والاقتصادية مما ظهر جليا في شح آادرها المتنور الذي له الرغبة في التحصيل، والقـدرة علـى 
البيان المقنع. ان الاحتماء بالدين وفق المفاهيم السائدة آان الطريق المربح والممكن للفئات الاجتماعيــة التـي عجـزت عـن 

التفاعل الايجابي التي تفجرت بعد اآتوبر" 

                                                

٢لاحظ ان هذه الورقة قد كتبت في عام ١٩٩٠، اي قبل مؤتمر لندن ١٩٩٢ وما تلاه من احداث 

   ٣ مثل الموقف الاخير لحزب الأمة وخروجه من التجمع. 



 

 

لقد عانى بعض جيل طلائع مثقفي البرجوازية الذين شكلوا مؤتمر الخريجيـن مـن الانفصـام الايدولوجـي فـهم فـي جلسـاتهم 
الخاصة آانوا قراء طه حسين ومونتسكيو وفولتير، المازني وجان جاك روسو ... الخ وعندما يواجهون الجماهير هم انصار 
او ختمية، ومحاولة بعضهم للانعتاق من الطائفية مستندين على ما تتحقق من انجــاز للاسـتقلال تحـت قيادتـهم السياسـية، قـد 

ادى بهم إلى صفوف المعارضة! 

البرجوازية السودانية تبحث منذ الاستقلال عن ايدولجية تساعدها على الهيمنة، ولم تكــن الايدولجيـة اليبراليـة مناسـبة لانـها 
تعني الديمقراطية ... الديمقراطية التي تتيح تنظيـم الجمـاهير فـي تنظيمـات مسـتقلة، وممارسـتها للنشـاط السياسـي، النقـابي 
ــادر علـى تقديـم البديـل لحلـول  والفكري المستقل، ذلك النشاط الذي اوضح في ٥٤-١٩٨٥، ٦٤-١٩٦٩ و٨٥-١٩٨٩، انه ق
الازمات وعلى توسيع الحرآة الديمقراطية والثورية، والاخطر بعد ١٩٨٨ على ان يكون صوتها مسـموعا فـي آيفيـة حكـم 

السودان رغم وجود خمس نواب فقط للتحالف الديمقراطي في الجمعية التاسيسية. 

الديمقراطية الليبرالية يمكن ان تاتي باحزاب البرجوازية للسلطة ولكنـها لاتضمـن لـها الهيمنـة! لـذا آـان مشـروع الدسـتور 
الاسلامي والجمهورية الرئاسية لفرض الهيمنة تحت ديكتاتورية مدنية! والمصلحة المشترآة لفئات الرأسمالية السودانية هي 
ــد الديمقراطيـة  مـن محتواهـا  طريق التطور الرأسمالي المستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والذي لايمكن تحقيقه الا بتجري
"الحقـوق الاساسـية" التـي تسـمح بقيـام حرآـة شـعبية حقيقيـة، اي تسـمح للطبقـات الاخـرى العمـال والمزارعيـن، صغـــار 

البرجوازية ومثقفيهم، باقامة تنظيماتهم المستقلة. 

ــلاد الشـبيهة،  ان الليبرالية التي تمهد الطريق للراسمالية وتطورها في اوربا،  آانت تهدد التطور الرأسمالي في السودان والب
ــة (عبـود) والمتلحفـة بثـوب اليسـار لتمـهد للتطـور  وعلى مدى اآثر من ثلاثين عاما، تم تجربة الانقلابات العسكرية، التقليدي

الرأسمالي ولكنها فشلت وتعيش البلاد والدول الافريقية الشبيهة ازمة سياسية، اقتصادية واجتماعية حادة. 

ولكن لماذا تنفرد الجبهة القومية الاسلامية بالانقلاب؟ 

والاجابة واضحة: انها تمثل فئة راسمالية جديــدة، اسـتطاعت منـذ اواخـر السـبعينات ان تحـدث تغـيرا ملحوظـا فـي الـتراآم 
التراآم الرأسمالي لمصلحتها مستغلة: 

ــتغلال الفـرص  الضربة التي وجهها نظام نميري للراسمالية القديمة في بداية ايامه؛ وعدم مرونة تلك الفئات في اس -١
التي اتيحت لها منذ ١٦ نوفمبر ١٩٧٠ وبعد ردة يوليو ١٩٧١ بالتحديد لاستعادة وضعها في النظام لتغليبها مصالحها الفئوية 
ــو١٩٧٦ ان  على مصلحة الطبقة الرأسمالية آكل، وانها عندما ارادت بعد ان ثبت لها صعوبة الاطاحة بنظام نميري بعد يولي
تلحق بالرآب، آان النظام قد بدا خلق الفئات الجديدة التي يستند عليها، وآان الاخوان المسلمون اآثر مرونة في تكتيكاتهم. 

ــن طريـق انشـاء البنـوك والشـرآات  السند الذي قدمته لهم دول الخليج والسعودية: أ- بالضغط على نميري؛ ب- ع -٢
الاسلامية؛  ج) والدفع المباشر للتنظيم السياسي للاخوان المسلمين. 

الجو الاقتصادي العام الذي خلقته سياسة الصنــدوق فـي السـودان والتـي سـمحت بتوسـع تجـارة العملـة وعمليـات  -٣
التجارة ذات الربح السريع والاستثمار في قطاعات النقل والتخزين. 

وفي السبب الاخير تكمن ازمة راسمالية الجبهة القومية الاسلامية، اذ انها راآمت راسمالا واسعا ولكن في مجالات لاتمسك 
بناصية الاقتصاد السوداني، ولاترتبط بجذوره الانتاجية، ووضحت ازمة وخطورة هذا الوضع بعد الانتفاضة، حيــث اصبـح 
الحديث عن الرأسمالية الطفيلية على آـل لسـان، بـل ان عنـاصر الرأسـمالية التقليديـة سـعت لالجامـها عـن طريـق "قـانون 
ــلامية آـل اسـلحتها لوقـف ذلـك  الضرائب و استمرار التحقيق في البنوك والتلويح بمحاآمتها، فاستعملت الجبهة القومية الاس
الهجوم مثل سيطرتها على الصحافة وعلى السوق الاسود الذي اعترف الصادق المهدي بانه هــزم الحكومـة؛ ثـم مظـاهرات 
الطلاب في اآتوبر ١٩٨٦، ثم الضغط الخارجي من اصدقاء الجبهة واعداء الحرآــة الديمقراطيـة ممـا ادى لتكويـن حكومـة 

الوفاق التي آان الاخوان اساسها. 

وآان رد فعل فئات الرأسمالية التقليدية، ان القت بثقلها خلف الاتحاديين وعملـت علـى تـاييد العنـاصر المعاديـة للجبهـة فـي 
حزب الأمة، ومدت حبال الود مــع الحرآـة الشـعبية التـي اسـتطاعت النـهوض فـي ديسـمبر ١٩٨٨ ومـا تلاهـا مـن احـداث 

واجبرت الجبهة على الخروج من الحكومة. 

وجاء انقلاب يونيو ليفرض قيادة راسمالية الجبهةالاسلامية على الرأسمالية الســودانية وعلـى البـلاد، ولكـي تفـرض قيادتـها 
ــمالية آـان لابـد لـها مـن اجـراءات اقتصاديـة تسـمح لراسـمالية الجبهـة بفـرض نفسـها فـي مجـال الانتـاج - بيـع  على الرأس
ـــات آل المــهدي وآل  المؤسسـات العامـة بيـع مؤسسـات الرأسـمالية التقليديـة المدينـة لبنـوك الدولـة، مصـادرة بعـض ممتلك

الميرغني! 

ان وجود فئات الرأسمالية القديمة واحزابها في المعارضة، ليس رفضــا للايدولجيـة الاسـلامية آغطـاء ايدولجـي للراسـمالية 
ــمالية السـودانية، ان  السودانية، انه رفض لقيادة راسمالية البنوك وقطاع النقل، راسمالية الجبهة القومية الاسلامية لكل الرأس
ــي معسـكر الديمقراطيـة سيسـتمر مـادامت راسـمالية الجبهـة القوميـة الاسـلامية تصـر علـى فـرض قيادتـها، لان  وجودها ف



 

 

الرأسمالية التقليدية واثقة من عودتها للقيادة شرط عودة الديمقراطية آما آانت دونما اصلاح ديمقراطي! وقعت على الميثاق 
ــكليا، لـذا لـن  الذي ينادي بالاصلاح الديمقراطي لانها وجدت نفسها في "امر ضيق". ولكنها ستعمل على ان يكون الميثاق ش
تتحمس لتحضير التفاصيل والسياسات التي ستتبع بعد الاطاحة بنظام الجبهة القومية الاسلامية، انها لاتريد ان يكـون البديـل 
الديمقراطي مفصلا ومدروسا ومترجما في سياسات تمسك بها الجماهير حتى تتاح لها فرصة المناورة في الفترة الانتقاليــة.. 

يجب الاننسى ما توصلت له دورة الجنة المرآزية في اغسطس ١٩٨٧  
"فالاحزاب الثلاثة(اتحادي، امة، جبهة) متفقة في المصــالح الطبقيـة والاسـتراتيجية العامـة فـي طريـق التطـور الرأسـمالي 

وايديولجيا في الدستور الاسلامي وسيادة القومية العربية الاسلامية على بقية القوميات والاعراف السودانية"(ص ٧) 

ولكن، زآما اقرت تلك الدورة ايضا، اننا ينبغي الا "نسقط العوامل الاخرى مثل التناقضات بين حزبي الائتلاف وداخــل آـل 
ــاذ التكتيكـات المناسـبة  حزب، ولعبة التوازنات الحزبية..."(ص ٨) والذي دلت الاحداث على صحته وساعد الحزب في اتخ

والتي ادت اخيرا لعزل الجبهة الاسلامية واقامة حكومة مارس ١٩٨٩. 

لقد ترك النضال ضد نظام مايو اثره واضحا داخل حزبي الأمة والاتحــادي وفـي جماهيرهمـا، ويمكـن للنضـال ضـد سـلطة 
ــزاب! وان التطـور المسـتقل للحرآـة الجماهيريـة يعتمـد  يونيو ان يعمق الاثار الديمقراطية ويزيد التناقضات داخل هذه الاح
بشكل اساسي على قدرتنا على تنظيمها وبث الوعي وسطها. وما زال صحيحا في هذا الصدد ما توصــل لـه المؤتمـر الرابـع 

لحزبنا: 
"فالثورة تنتظرها ظروف غنية بالنضال الشاق باشكاله المختلفة ويتوقف الكثير على مســتوى حساسـية الحـزب الشـيوعي 

وتجاربه مع آل منحنياتها واشكالها الغنية."(المارآسية وقضايا الثورة السودانية، دار الوسيلة، الطبعة الثانية ص ٢٢) 

الديمقراطية ما زالت مفتاح الحل 
ومهما يكن موقف الاحزاب اليمينية داخل التجمع، فان النضال ضــد ديكتاتوريـة الجبهـة القوميـة الاسـلامية، سـيؤخذ طابعـا 
ديمقراطيا عاما بينما الصراع داخل الجمع سيكون دائما "اي نوع من الديمقراطية؟" (اللجنة المرآزية مايو ١٩٦٥، مقتطف 
في المارآسية وقضايا الثورة ص ١٣٣). وسيكون ذلك موضوعا للصراع الاجتماعي اثناء النضال ضد ديكتاتورية الجبهـة 
الاسلامية وبعد الاطاحــة بـها. وان تحقيـق الثـورة الوطنيـة الديمقراطيـة يعتمـد علـى قدرتنـا علـى "بـذر وزرع" الشـعارات 
الاساسية للتحول الديمقراطي في صلب الحرآة الجماهيرية وآما اوضحنا من قبــل "ان الضمـان للديمقراطيـة فـي المسـتقبل 

هو النضال من اجلها تحت ظل الديكتاتورية"(الديمقراطية مفتاح الحل ص ١١). 

 وتظل الديمقراطية مفتاحا للحل لانها، اي الديمقراطية، اصبحت  بالنسبة لشعب السودان، ليست مجــرد نظامـا سياسـيا، بـل 
ـــكريين  مجمـوع قيـم انسـانية تتعلـق بـالحقوق الاساسـية للمواطنيـن، وقـد اثبتـت التجـارب منـذ الاسـتقلال وخـلال حكـم عس

وانتفاضتين شعبيتين ان الشعب السوداني يتمسك بالديمقراطية والحقوق الاساسية. 

ــلال تجـارب ٥٤-٦٤،١٩٥٨-١٩٦٩، و٨٥-١٩٨٩، توسـع  الديمقراطية تظل مفتاحا للحل ايضا لانها  آاداة سياسية ومن خ
من نفوذ الحرآة الشعبية والثورية، وتساعد في بناء ادوات نضالها الاخرى: صحف، نقابات، احزاب، اتحادات...الخ. 

ــه  الديمقراطيـة تظـل مفتاحـا للحـل لان تجربـة شـعب السـودان اثبتـت ان نضالـه مـن اجـل تحسـين مسـتوى معيشـته وحقوق
ــة، إلـى جـانب احزابـه السياسـية؛ آـادوات  الاقتصادية مرتبط باشاعة الديمقراطية وبوجود منظماته النقابية والاقليمية والقبلي
ــن اجـل التنميـة مرتبـط بالديمقراطيـة  وسـيادتها وقـد اثبتـت تجـارب حكميـن  للنضال الاقتصادي! وبالتالي اصبح النضال م

عسكريين ان مصادرة الديمقراطية بحجة التنمية لم تؤد بالبلاد الا للخراب الاقتصادي. 

ــات المعارضـة حـول تفـاصيل الـبرامج، خاصـة الدسـتور وقـانون الانتخابـات،   وهنا تكمن اهمية المناقشة التي تسود قطاع
والسياست المالية والاقتصادية التي تاتي بعد اسقاط ديكتاتورية الجبهة القومية الاســلامية وهـذه المناقشـات سـتعكس مواقـف 
اجتماعية متباينة وستمثل شكلا للصراع الطبقي، لذا ينبغي الا تحبس في مدرجـات واجتماعـات التجمـع المقفولـة، لابـد مـن 

نشرها وسط الجماهير السودانية. 

ان هذه المناقشات ينبغي الا تجعل من التجمع ناديا للحوار حول السياسات البديلة"، اذ انه وفقا لميثاقه اداة للنضــال السياسـي 
ــخ ومـن هـذا البرنـامج تسـتخلص  فـروع  اليومي يطرح قضايا مثل: مقاومة الاعتقال، التشريد، مقاومة تنظيمات السلطة...ال
ــال للمعارضـة بـالداخل ولاسـر  التجمع في الخارج واجباتها اليومية في دعم النضال من الداخل: حملات التضامن، جمع الم
ــل التجمـع تحـاول لجـم  المعتقلين، آشف سياسات السلطة. وفي تحديد هذه القضايا واسلوب النضال فيها سنواجه تيارات داخ
ــذه التيـارات تنظـر للمسـتقبل، وتسـتقرئ اثـار حرآـة التجمـع اليـوم فـي صياغـة الغـد،  حرآته او تحديدها وفقا لافقها، ان ه
وبحبسها والجامها لتطور الحرآة الجماهيرية، تريد آما قلنا سابقا ان تحفظ مساحة للمناورة في الفترة الانتقالية من جهة وان 

تمنع تعمق الشعارات الديمقراطية وسط الجماهير من جهة اخرى لتحافظ على نفوذها. 

 



 

 

الطابع الديمقراطي للثورة السودانية 
ولكن تبقى، مهما تعددت المتغيرات، ان نظرية الثــورة السـودانية فـي جوهرهـا نظريـة للثـورة الديمقراطيـة، وتظـل قضيـة 
ــا الوحـدة الوطنيـة  وحـل مسـالة القوميـات والاقليـات أو التحـول  الديمقراطية هي محورها الرئيسي سواء في مواجهة قضاي
الاقتصادي والاجتماعي والتنمية او فـي مواجهـة قضايـا الثـورة الاشـتراآية فـي المسـتقبل.  ممـا يجعـل موقـف الشـيوعيين 
السودانيين العملي والنظري من قضية الديمقراطية ذا اهمية آبرى بالنسبة لحاضر ومستقبل الثورة السودانية وعنصرا هاما 

في تكوين نظرية تلك الثورة. وسنتناول موقف الشيوعيين ونظريتهم من قضية الديمقراطية فيما يلي.  

 

 الشيوعيون السودانيون وقضية الديمقراطية 
تقديم 

اصبحت قضية الديمقراطية، من ناحية نظرية وعملية، من اهم قضايا العصر، وسلك النقاش فيها مسالك شـتى وبـدا لبعـض 
ــا  الناس وآأنهم يكتشفون اهمية الديمقراطية لاول مرة. ولا نهدف هنا لذم اولئك او لتبيان ان الشيوعيين السودانيين ظلوا دائم
ــة تطـور مفـهوم  مهمومين بقضية الديمقراطية او لادعاء سبق في هذا المجال، هو ثابت دون ما ادعاء، بقدر ما تهدف لدراس
ــي نضالـهم مـن اجلـها، وذلـك بـهدف  الشيوعيين السودانيين حول الديمقراطية والطريق الوعر، نظريا وعمليا الذي سلكوه ف
استجلاء ذلك المفــهوم مـن منظـور نقـدي يسـاهم فـي تطويـره وترسـيخه. وفـي تقديـري، ان ذلـك مـهم، ليـس فقـط اسـتجابة  
"للموضة" او التحاقا بموسم الهجرة إلى اليمين٤  لتيار التراجع الذي الــم بـاطراف حرآـة التحـرر الوطنـي وحرآـة الطبقـة 
ــتراآي، وانمـا لمواصلـة نضـال الشـيوعيين السـودانيين انفسـهم مـن خـلال تطويـر  العاملة العالمية بعد انهيار المعسكر الاش

نظريتهم الثورية وبرنامجهم النضالي. 

وسنسلك في هذا الصدد منهجا تاريخيا نقديا، لا بهدف آتابة تاريخ الحزب الشيوعي، او وقوعا في فــخ الاعجـاب  بالمـاضي 
والتغني بامجاده ولا آما قلنا مــن قبـل، سـيادة لـروح الاعجـاب بـالذات (ذات الشـيوعيين الجماعيـة) والافتخـار بأننـا نمسـك 
بناصية الحقيقة، وان نظريتنا سليمة واننا "لسنا آالآخرين"، ولو آان الآخرون هؤلاء هم الرفاق السوفيت او الشيوعيون في 

البلاد الاخرى. فلكل ظروفه ولكل قضاته . 

ــها لا  ان المنهج التاريخي النقدي تتطلبه ضرورة دراسة اية ظاهرة او مقولة او فكرة. فالظاهرة هي تاريخها، ودراسة تاريخ
ــك الحرآـة آـانت دائمـا  يعنى تبريرها، بقدر ما يعني دراسة حرآتها، صيرورتها والتي لا تعني باي حال من الاحوال  ان تل
ــي  إلى الامام او انها لاتحمل اي تناقضات وصراعات داخلية، بل ان وجود تلك الصراعات والتناقضات لا يقود بشكل اطلاق
إلى ان حسمها آان دائما يتم لمصلحة تطور الظاهرة او الحرآة او الفكرة، فالتاريخ عموما لا يسير في خــط مسـتقيم. وهكـذا 
تاريخ الظواهر والافكار والحرآات الاجتماعية، ومن بين  هذه الظواهر النضال من اجل الديمقراطية، ومفهوم الديمقراطيــة 

نفسه والحزب الشيوعي السوداني آحرآة اجتماعية وسياسية. 

وندعى هنا اآتشاف تناقضا بين النضال السياسي للشيوعيين السودانيين من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان ونظريتهم عن 
الديمقراطية المسماة بالديمقراطية الجديدة حينا والثورية احيانا وان هذا التناقض قد احتدم بشكل خاص بعد انقلاب ٢٥ مـايو 
١٩٦٩ وما تبعه من احداث بما في ذلك الانقلاب العسكري في ١٩ يوليو ١٩٧١ المسمى ثورة ١٩ يوليــو حينـا وحرآـة ١٩ 
يوليو التصحيحية احيانا اخرى. وان هذا التناقض قد بدأ حســمه فـي اجتمـاعي اللجنـة المرآزيـة فـي يوليـو واغسـطس عـام 
ــى مسـتوى البرنـامج   ١٩٧٧ ووثيقتي "قضايا ومهام السياسة الخارجية" و "جبهة للديمقراطية وانقاذ الوطن"٥ ولقد حسم عل
ــتاذ التجـاني الطيـب سـكرتير اللجنـة المرآزيـة لراديـو ام  بشكل اساسي بعد انتفاضة مارس ابريل ١٩٨٥، بدءا بحديث الاس
درمان في مايو ١٩٨٥ عن تبني الشيوعيين للديمقراطية التعددية وامتدادا عبر احاديث الاستاذ محمد ابراهيم نقد في الندوات 
العامة والحديث للتلفزيون والصحف المحلية والاجنبية وبرنامج الشيوعيين الانتخابي ثم مقالات الاستاذ التجاني الطيــب فـي 

الميدان عن "الديمقراطية هل..". 

لقد طور الشيوعيون نظرية للديمقراطية تكاد ان تكون نظريــة آاملـة وتعتـبر ثـورة فكريـة عظيمـة وتطـور نوعيـا لمـا آـان 
ــة الافريقيـة والعربيـة. ومـا نحتاجـه الآن هـو ان نصـوغ تلـك النظريـة  مطروحا من قبلهم ومن الحرآة الشيوعية في المنطق
بشكلها المتكامل وان نخرجها من بطون وثائق اللجنـة المرآزيـة والبيانـات الجماهيريـة والاحـاديث المتفرقـة لقـادة الحـزب 
                                                

٤ انظر كتابنا موسم الهجرة إلى اليمين الصادر عن الشركة العالمية للطباعة والنشر بالقاهرة ١٩٩٨  

٥عندما ناقشنا هذه الوثيقة في سجن كوبر رفضت أنا تصورها للديمقراطية مصرا على مفهوم الديمقراطية الجديدة والذي عبرت عنه بمفهومه الصيني وطلبت تسجيل موقفي الــذي 

ــة  ارسل مع المناقشات كالعادة إلى مركز الحزب ولعل الاستاذ التجاني الطيب عندما اشار في مقالاته عن الديمقراطية في الميدان إلى مناقشات تلك الوثيقة كان يشير إلى هذه الحادث
عندما ذكر ان زميلا في احد الفروع اصر على تسجيل راي معارض. 



 

 

ــدة اآـثر تحديـدا مثـل صياغـة دسـتور السـودان  لتصبح خطابا ايديولوجيا وبرنامجيا واضحا، حينئذ ستطرح امامنا مهام جدي
الذي يترجم تلك النظرية، دراسة مسائل الحكم المحلي والفدرالي، قـانون الانتخابـات، بـل وحتـى اجـراءات عمـل البرلمـان  
ــا التفصيليـة مـا زلنـا أسـرى لنظريـة  والمجالس المحلية والاقليمية ولوائحهم. ولربما يظهر لنا حينئذ اننا في بعض اطروحاتن
ــة تتطلـب منـا  الديمقراطية الجديدة بصيغتها القديمة، آما سيظهر لنا بدون اي شك ان نظريتنا للديمقراطية بصياغتها المتكامل
جهدا تنظيميا اآبر في نشر فروع الحزب في ارجاء الوطن المختلفة وبناء اشـكال جديـدة للتحـالف الديمقراطـي فـي منـاطق 

ومجالات لم تكن موجودة بها، بل والسعي نحو وحدة القوى الديمقراطية وبناء الجبهة الوطنية الديمقراطية. 

 ويعاني هذا الفصل نقصا في التوثيق هو سالب لا شك، اذ ان الفصل  يتبنى منهجا تاريخيا يفترض دقة التوثيــق فـي عـرض 
ــه الظـروف التـي آتـب فيـها فـي المنفـى فـي زمـن تسـود البـلاد ديكتاتوريـة الجبهـة  الافكار و المواقف، ولكنه نقص فرضت
الاسلامية مما يجعل الوصول لبعض الوثائق مستحيلا وآذلك اجراء بعض المناقشـات مـع بعـض الزمـلاء الذيـن عـاصروا 

فترات هامة يتتناولها افصل بالمناقشة. 

لكننا رغم هذه السلبية نرى ان الفصل يسهم في نقاش مفيد وانه ليس حجرا يلقى به في ماء ساآن، فالنقاش  والحــوار قـد بـدا 
قبله وسيستمران بعده. وآل امل آاتبه ان يكون اسهاما مفيدا فيه. فالكلمة الأخيرة لم تقل بعد ولن تقال ابدا. 

تأسيس الحزب ارتبط باستنهاض حرآة ديمقراطية 
لعل ما يميز نشوء الحزب الشيوعي السوداني عن الاحزاب السودانية التي سبقته (الأمة والاشقاء) ان الاخــيرة آـانت نتيجـة 
لانقسام مؤتمر الخريجين وتراجع الحرآة الوطنية عقب رفض مذآرة المؤتمر وقيام المجلس الاستشــاري لشـمال السـودان، 
ــى نـهوضا فـي الحرآـة الجماهيريـة شـمل معرآـة تكويـن نقابـة السـكك  بينما صاحب نشوء الحزب الشيوعي وسنواته الاول
الحديدية ومظاهرة طلبة الكلية والمدارس العليا في مارس  ١٩٤٦ ثم معرآة الجمعية التشريعية وقيام مؤتمر الطلبة ... الــخ. 
وآان الاستعمار البريطاني قد واجه صعود هذه الحرآة الجماهيرية بمجموعة من الاجراءات تهدف إلى مصــادرة الحريـات 

العامة، يقول عبد الخالق محجوب: 
ــة الجماهيريـة فسـلكوا سـبيل البطـش بـالتقدميين فسـنوا القوانيـن الرجعيـة  "لقد احس الاستعماريون بخطورة تطور الحرآ
ــهم وبـدءوا خـلال عـام ١٩٥١  وحلوا منظمة انصار السلام وجعلوا من مصادرة حرية الافراد والجماعات والصحف قاعدة ل
يعدون العدة لحل اتحاد نقابات العمال الذي آان يقف بقيادته الصلبة وعلى رأسها المناضل الشفيع احمـد الشـيخ فـي طليعـة 

الحرآة الجماهيرية""(عبد الخالق محجوب، لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي، ص ٧٠ )  

وهكذا ارتبط تأسيس الحزب الشيوعي بالنضــال الجمـاهيري ضـد الاسـتعمار المرتبـط بالنضـال مـن اجـل الحريـات العامـة 
واهمها حرية التنظيم والتعبير والتظاهر والحرية الشخصية (ضــد اجـراءات الاعتقـال و التفتيـش والرقابـة والتبليـغ اليومـي 
ــدم بديـلا  لمراآز الشرطة)، ولكن هذا النضال لم يرتبط بنظرية للديمقراطية ايجابية المحتوى فلا رفض الجمعية التشريعية ق
ــاني (وقـد تـم التعبـير عـن  ولا رفض دستور القاضي بيكر قدم تصورا مختلفا ولكنه عبر بوضوح عن رفض الطريق البرلم

ذلك في نشيد مشهور للشيوعيين حينئذ: اخي المجد للكتلة الجائعة، والذي يقول: 
اخي ان اجازوا دستورهم                واحيل النضال إلى البرلمان 

فانا لن نبارك احلافهم                   لكي يدوس اعراضنا الامريكان 

ولعل ذلك انعكس في الموقف المتشدد من اتفاقية ١٩٥٣ وفي المعارضة داخل الحزب لانتخابات الفترة الانتقالية. وهنا تاتي 
اهمية اجتماع اللجنة المرآزية في مارس ١٩٥٣ فهو إلى جانب انجازاته الكثيرة قد حســم دخـول الحـزب للانتخابـات واقـر 

ــا مسـاهمة هامـة فـي صياغـة نظريـة حـول علاقـة الممارسـة   التعاون مع بقية الحرآة الوطنية لانجاز اغلبية برلمانية  مقدم
الديمقراطية بالنشاط الجماهيري  و التمثيل البرلماني، وآيف ان الاثنين  يكملان بعضــهما. يقـول عبـد الخـالق محجـوب انـه 
ــة  آان واضحا ان الاغلبية البرلمانية "لن تستطيع انجاز مطالب الشعب الوطنية و الديمقراطية بدون تنمية الحرآة الجماهيري
ــبق ذآـره، ص ٨٣). بـل ان دخـول الانتخابـات نفسـها هـو "اداة  النشطة وتعهدها"(عبد الخالق محجوب، لمحات ، مرجع س
ــي  لتوسيع الحرآة الوطنية المناهضة للاستعمار وتعميق مطالبها الديمقراطية و الاقتصادية ويقظة الجماهير ازاء المزالق الت

تحف بالاتفاقية المصرية البريطانية"٦(المرجع السابق، نفس الصفحة) 

ــك ان الحـزب الشـيوعي لا يـرى ان  اننا ازاء عنصرين للديمقراطية: البرلمان المنتخب والحرآة الجماهيرية الضاغطة. وذل
العملية الديمقراطية تنتهي بانتخاب البرلمان، بل انها تستمر بعد ذلك من خلال النشاط الجماهيري الديمقراطي الضاغط. وقد 
ادى ذلك، من خلال الميكانيزم الذي سنوضحه للتو، إلى جعل النضـال مـن اجـل الحقـوق الاساسـية جـزء هامـا مـن نضـال 

الشيوعيين السودانيين، اذ انه بدونها لا يمكن للجماهير ان تمارس دورها في العملية الديمقراطية.  

ما هو هذا الميكانيزم؟ 

                                                

٦يقصد اتفاقية فبراير ١٩٥٣ والتي يشار لها باتفاقية الحكم الذاتي 



 

 

اولا: الانتخابات البرلمانية ونسبة لظــروف تخلـف السـودان "وضعـف الاسـاس الاجتمـاعي للبرلمانيـة الغربيـة فـي بلادنـا" 
(المارآسية وقضايا الثورة، الطبعة الثانية، ص ١٠٨)، تؤدي لوصول القوى الرجعية للسلطة. 

ثانيـا: الحقـوق الديمقراطيـة التـي تتيحـها الديمقراطيـة الليبراليـة تسـمح للحرآـة الجماهيريـة الديمقراطيـة وحرآـــة التغيــير 
الاجتماعي ان تنمو وتتطور وتمارس ضغوطا على البرلمان والسلطة السياسية. وتوضــح تجربـة  النضـال فـي عـام ١٩٥٨ 
ــير  ضد  المعونة الأمريكية و الأحلاف العسكرية الأثر الواضح الذي يمكن ان تلعبه حرآة الجماهير (حرآة الشارع) في تغي
المواقف المختلفة للنواب والقوى السياسية. وقد اتضح نفــس التـأثير ابـان حـرب يونيـو ١٩٦٧ وتكويـن مؤتمـر الدفـاع عـن 
ــم الصفـوف العربيـة ورصـها  الوطن العربي (المحجوب اعلن الحرب على اسرائيل ، دعا لمؤتمر الخرطوم الذي اعاد تنظي
ــة الوحـدة الوطنيـة فـي مـارس ١٩٨٩ مثـال اخـر مـن  ضد العدوان..)، ولعل تجربة انتفاضة ديسمبر ١٩٨٨ وتكوين حكوم

تاريخنا القريب.  

ثالثا: وآمحصلة ل "اولا" و "ثانيا" اعلاه، فان القوى الرجعية ظلت تسعى بشكل دائم لمصـادرة الحقـوق الديمقراطيـة بـدءاً 
من ترددها في تنفيذ قرارات البرلمان الاول و القاضية بالغاء القوانين المقيدة للحريات، فرض حالـة الطـوارئ عـام ١٩٥٧ 
ابان حكومة عبد االله خليل وتسليم عبد االله خليل الحكم للجيش في نوفمبر ١٩٥٨، وحل الحـزب الشـيوعي فـي شـتاء ١٩٦٥ 
ورفض حكم القضاء في ١٩٦٦ ومشروع الدستور الاسلامي ١٩٦٨/ ١٩٦٩ ويمكن اضافة تعديــلات الدسـتور فـي ١٩٨٦ 
والتي ادعى صادق المهدي انه يريد تصفية اثار مايو بها بينما آانت تلك التعديلات تمثل تهديدا حقيقيا للحريات الاساسية لـم 
تدرآه حينئذ الا المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بينما وافقت عليه آل الأحزاب بما في ذلــك الحـزب الشـيوعي، ومحاولـة 
ــة الوفـاق والتـي اسـتغلها وزيـر الداخليـة  قانون النقابات ١٩٨٦ وقانون الصحافة ١٩٨٨ واعلان حالة الطوارئ ابان حكوم

مبارك الفاضل لممارسة الاعتقال التحفظي ضد المشارآين في ندوة امبو ... الخ 

وقد آانت حصيلة آل ذلك  آما اوردنا، ان اصبح جزء آبير من نضال الشيوعيين والحرآة الجماهيرية هو نضال مــن اجـل 
ــاده اتحـاد النقابـات  عـام  الحقوق الأساسية اي من اجل حقوق الانسان والحقوق الديمقراطية، بدءاً باضراب الحريات الذي ق
ــن الأسـتاذ حسـن الطـاهر  ١٩٥٤ ومرورا بمشاريع تعديل والغاء القوانين  المقيدة للحريات والتي قدمها نائب دوائر الخريجي
ــام ١٩٥٤، ومذآـرة  زروق في البرلمان الأول، ويضاف إلى ذلك النشاط الجم للهيئة الشعبية الدائمة للدفاع عن الحريات٧ ع
ــي اآتوبـر ذات العـام، ومذآـرة رؤسـاء تحريـر  الجبهة المعادية للاستعمار عن الحريات للازهرى، وآان رئيسا للوزراء، ف
ــاع عـن الحريـات. ولقـد شـكل بنـد آفالـة الحريـات  الصحف للازهرى  في يناير ١٩٥٥ بعد اجتماعهم مع الهيئة الدائمة للدف
العامة البند الثاني ضمن ثلاث بنــود قـامت علـى اساسـها الجبهـة الاسـتقلالية بيـن الشـيوعيين وحـزب الأمـة. ولقـد تكـررت 
ــن واتحـاد  المطالب بالحريات العامة في آل مذآرات وبيانات الجبهة المعادية للاستعمار واتحاد النقابات واتحادات المزارعي

طلاب الكلية واتحادات المعهد الفني والمدارس الثانوية. 

وأجمل الأستاذ حسن الطاهر زروق تلـك المطـالب والتوجـهات الديمقراطيـة فـي خطـاب ضـاف عشـية الاسـتقلال فـي ٣١ 
ديسمبر ١٩٥٥ عند مناقشة مسودة الدستور المؤقت حيث اقترح خمسة اسس للدستور: 

١-ان يكون مستمدا من مصالح الشعب وان يحترم ارادته. 

ان يجعل جهاز الدولة ديمقراطيا ينص على حق الشعب في مراقبة جميع اجهزة الدولة وحقه في محاســبة ممثليـه،  -٢
وان يشترك الشعب اشتراآا واسعا في الحكم. 

ان يسمح باطلاق آل قوى الشعب  في النضال ضد الاستعمار ومؤسساته بتوفير الحريــات العامـة وحريـة العقيـدة  -٣ 
وحرية اعتناق الآراء السياسية والعمل من اجلها. 

ان يحمي مصالح العمال والمزارعين والتجار وآافة المواطنين من الاستغلال ويحمي حقهم في الراحة وحقهم فــي  -٤
العمل. 

ان ينص على انتهاج سياسة خارجية مستقلة سلمية تقوم على معاملته جميع الدول على اساس المســاواة والاحـترام  -٥
المتبادل" (محمد سليمان، اليسار السوداني في عشرة سنوات، ١٩٦٩، ص ص ١٧٣-١٧٥) 

وطالب الاستاذ حسن الطاهر في خطابه ذلك بضرورة النص على قيام الجمعية التاسيسية في الدستور المؤقت حتــى يشـارك 
ممثلي الشعب في وضع الدستور الدائم للبلاد. واوضح ان هناك تناقضا بين مشروع الدسـتور وبعـض القوانيـن والسياسـات 
السائدة حينئذ مما يتطلب تغيــير وتعديـل تلـك القوانيـن والسياسـات حتـى تتماشـى مـع الفصـل الثـاني مـن مشـروع الدسـتور  
الخاص بالمساواة بين السودانيين والحريات العامة وحدد تحديدا قضايا ألجر المتساوي للعمل المتساوي في الشمال والجنوب 
والأجر المتساوي للعمل المتساوي للرجل وللمرأة، وقانون الصحافة وبعض مواد قانون العقوبات (المرجع السابق، ص ص 

 .(١٧٥-١٧٦

                                                

٧كان الدكتور عزالدين علي عامر سكرتيرها العام 



 

 

 وجاء المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي في فبراير ١٩٥٦ ليؤآد موقف الشيوعيين من قضية الديمقراطية و الحريات العامة 
فيتبنى الحزب الجمهورية البرلمانية و طالب بالحكم الأقليمي الذاتي للمديريات الجنوبية. ولقد اشار عبــد الخـالق ان المؤتمـر 
الثالث قد اعتبر ان قضية الديمقراطية تحتل "المكان المقدم اذ ان سير البلاد في طريق التطور المستقل لا يمكــن ان يتـم آمـا 

اشار البرنامج بدون استمرار الحرآة الجماهيرية ونموها واتساعها وصلابة تنظيماتها وتنوعها" (لمحات، ص،  ١١٢).  

ــد الحريـات العامـة خاصـة بعـد  واشتد نضال الشيوعيين وحلفائهم ضد محاولات حكومة عبداالله خليل (١٩٥٦-١٩٥٨) لتقيي
لجوئها لفرض حالة الطوارئ فــي عـام ١٩٥٦ فـي مواجهـة المـد الجمـاهيري الـذي صـاحب رد فعـل الجمـاهير السـودانية 
وتنظيماتها الديمقراطية للعــدوان الثلاثـي علـى مصـر. وقـد عـبر الأسـتاذ حسـن الطـاهر زروق عـن معارضـة الشـيوعيين 
ــع حالـة الطـوارئ فـي  لاستمرار حالة الطوارئ بتاييده الأقتراح المقدم من عضو البرلمان الأستاذ ابراهيم المفتي مطالبا برف

ديسمبر ١٩٥٦. قال حسن الطاهر: 
ــن مظـاهر هـذا  "<..> الأستقلال بدون حريات هيكل متداع بغير روح او ارادة. ولسنا على استعداد للتفريط في اي مظهر م
الاستقلال الذي جاء بتضحيات غالية. فعندما تختفي حريات الشعب من حياته يصبح ذلك الأستقلال جسما بـلا روح وتتغـول 
الحكومات على المحكومين وتسلط عليهم اوضاعا ضد حرياتهم خاصة اذا انتفت الأسباب الوجيهة لقيام هذه الحالـة <حالـة 

الطوارئ_ الكاتب> آما هو الحال في السودان" (اليسار السوداني، ص ٢٥٧) 

 وظل الشيوعيون وحلفاؤهم متمسكين بتكتيكين اساسيين للعمل الديمقراطي: العمل وسط الجماهير وتنظيمها لانتزاع حقوقها 
ــس الوقـت لبنـاء حلـف وطنـي معـادٍ للأسـتعمار لخـوض  الأقتصادية والأجتماعية وحقها في التنظيم المستقل، والسعي في نف
الأنتخابات وداخل البرلمان.  ان العمل الديمقراطي اذن يرتكز على العمل الجمـاهيري الشـعبى والنضـال البرلمـاني. ولكـن 
ــلال ممارسـة الضغـط عـن طريـق  يجب الا ينظر إلى التكتيكين في انفصال وانما في وحدتهما وعلاقتهما المتبادلة؛ لا من خ
ــرح مشـروع  المنظمات الديمقراطية آالنقابات واتحادات الطلاب فقط، بل بالتوجه المباشر لقيادات الأحزاب وجماهيرها وط
التحالف الوطني قبل وبعد الأنتخابــات وجذبـهم للنضـال المشـترك فـي الشـارع والبرلمـان حـول قضايـا محـددة مثـل قـانون 
ــة. وهـذا يفسـر موقـف الشـيوعيين والجبهـة المعاديـة  الطوارئ وحلف بغداد والعدوان الثلاثي على مصر والمعونة الأمريكي
ــة بحـزب الشـعب حيـث اعتـبروه قسـما للصـف الوطنـي وآذلـك مخاطبتـهم  للأستعمار من انقسام الأتحاديين وخروج الختمي
ــع  المباشرة لشيخ علي عبد الرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطي  في اآتوبر ١٩٥٧ داعين حزب الشعب لفض ائتلافه م
حزب الأمة والأنضمام للأحزاب الوطنية "لوضع حد لحالة الأنقسام والتوتر في المعسكر الوطني" (مذآرة الأســتاذ الوسـيلة 
عن سكرتارية الجبهة المعادية للأستعمار للشيخ علي عبد الرحمن، اليسار الســوداني، ص ٢٨٦). وآذلـك مخاطبتـهم للسـيد 
علي الميرغني في نفس الوجهة. وآان ذلك آله مرتبطا بعمل جماهيري: مظاهرات، اضرابات وليال سياسـية آـان لـها اثـر 
واضح في استنهاض حرآة جماهيرية شملت الأتحاديين والشيوعيين وجماهير العمال والطلاب والمثقفيــن حتـى ان السـفارة 
البريطانية اتهمت في احدى رسائلها للندن الرئيس الأزهري بالوقوع تحت نفوذ الشيوعيين.  وتوج هذا الخط في النضال من 
ــوة مـن اتحـاد طـلاب الجامعـة فـي ٢٩ اآتوبـر  اجل الديمقراطية وصيانة الأستقلال بتشكيل الجبهة الوطنية التي تكونت بدع
١٩٥٨ من الوطني الأتحادي والأحزاب الجنوبية والجبهة المعادية للأستعمار واتحاد العمال واتحاد طلاب الجامعة وغيرهــا 
ــح والمعلـن للجبهـة الوطنيـة هـو اسـقاط حكومـة  من الأحزاب والمنظمات ما عدا حزبي الأمة والشعب. وآان الهدف الواض
ــاهير الشـعب حـول ميثاقـها  عبداالله خليل بالطرق المشروعة. وآانت الجبهة تسعى لتحقيق ذلك من خلال البرلمان وحشد جم

ولقد جاء في بيانها الأول: 
اننا نناشد الأحزاب والهيئات المشترآة في الجبهة الوطنية آما نناشد آافة جماهير الشعب السوداني والمسـتقلين وآـل مـن 
ــة الوطنيـة  يهمهم امر هذه البلاد ان يتكتلوا في تنظيمات فرعية في آل المديريات بمدنها وقراها وبواديها لشرح بيان الجبه
وتعميق الميثاق القومي بين صفوف الشعب بكافة الوسائل المشروعة من اجتماعات سياسية ومواآب وحفلات وغـير ذلـك 
حتى يصبح الميثاق هاديا ودليلا للحكومة الوطنية التي تعمل على احلالها مكان هذه الحكومة حتـى يصبـح الميثـاق سياسـة 

وطنية مرسومة نعمل جميعا على تنفيذها. (اليسار السوداني، ص ٣٤٣) 

ــلاب ١٧ نوفمـبر  وازاء هذا النهوض في الحرآة الجماهيرية سلم عبداالله خليل الحكومة للجيش بقيادة ابراهيم عبود.وبقيام انق
١٩٥٨، اصبحت قضية النضال من اجل الديمقراطية والحقوق الأساسية هي القضية الأولى في برنامج النضال ضــد الحكـم 
العسكري مما وضع الحزب الشيوعي في مقدمــة المنـاضلين مـن اجـل الديمقراطيـة والحقـوق الأساسـية؛ يقـول عبـد الخلـق 

محجوب 
"واصبح الكثير يرى في الحزب الشيوعي مكافحا من اجل الديمقراطية، فربما ادى هذا إلى دخول الكثير من العنـاصر علـى 
اعتبار قضية الديمقراطية وحدها لا على اعتبار البرنامج الكامل للحزب الشيوعي وافكاره الأشتراآية العلمية"(لمحــات ص 

   (١١٦

ــد  ورغم هذا فقد آانت فترة الحكم العسكري الأول هي الفترة التي تسرب فيها الفكر الانقلابي إلى داخل الحزب الشيوعي. فق
ساهم احد اعضاء اللجنة المرآزية للحزب في عام ١٩٥٩ واثناء غياب اغلبية قادة الحزب في المعتقلات فــي تنظيـم انقـلاب 
١٩٥٩ والذي ادى إلى اعدام مجموعة من خيرة ضباط القوات المسلحة .. وعلاقة الفكــر الانقلابـي بموقـف الشـيوعيين مـن 
ــتبدال العمـل الجمـاهيري وتنظيـم نضـال الجمـاهير مـن اجـل  قضية الديمقراطية علاقة وثيقة. فالفكر الأنقلابي يتجه نحو اس



 

 

ــة سـرية داخـل القـوات المسـلحة، انـه  حقوقها وفي مقدمتها الحقوق الديمقراطية بالتآمر لقلب نظام الحكم عن طريق مجموع
يحول الحزب إلــى حلقـة تآمريـة وتسـرب الفكـر الأنقلابـي إلـى الحـزب يعكـس تـاثر الشـيوعيين بانتصـارات وفكـر انظمـة 
ــات العامـة. ورغـم ان  البرجوزية الصغيرة العسكرية في المنطقة حينها بما في ذلك موقفها من الديمقراطية السياسية والحري
ــال مختلفـاًً يعتمـد بنـاء الحرآـة الجماهيريـة والنضـال وسـط الجمـاهير ومعـها  الحزب قد انتقد ذلك التيار واتخذ خطاًً للنض
ــت موجـودة وعـاودت الظـهور بعـد  لأسقاط نظام عبود عن طريق الأضراب السياسي العام، الا ان بذور الفكر الأنقلابي ظل

ثورة اآتوبر وسنعالج ذلك في حينه. 

 وانفجرت ثورة اآتوبر ١٩٦٤ ناشرة الوية الديمقراطية والحقوق الأساسية واصبح الحزب الشيوعي حزبا قانونيا لاول مرة 
ــيح والانتخـاب وعـدل سـن النـاخب إلـى ١٨ عامـا  في تاريخ السودان واآتسبت المراة السودانية حقها الديمقراطي في الترش
ليشمل الشباب الذين اسهموا في الثورة اسهاما آبيرا والغيت القيود الاقتصادية على الانتخــاب والترشـيح واصبـح الانتخـاب 
ــائية والنقابيـة والاقليميـة والروابـط القبليـة وازيلـت القيـود عـن  مباشرا وامتلات الساحة بالتنظيمات الحزبية والشبابية والنس

الصحافة والتجمعات والمواآب السلمية وعاد للعاملين حقهم في التفاوض الجماعي وفي الأضراب. 

ولم تستطع القوى الرجعية  احتمال هذا النهوض الديمقراطي العام، رغم انها استطاعت اجبار حكومة اآتوبر على الأستقالة 
ــة الديمقراطيـة لاسـتعمال تكتيكـات مـا  واجراء انتخابات عامة نتجت عنها اغلبية مطلقة للأحزاب التقليدية, فقد عادت الحرآ
قبل انقلاب نوفمبر بالربط بين النضال داخل البرلمان والنضال الجماهيري خاصة ان الخريجين انتخبوا احد عشر نائبــا مـن 
ــان الديمقراطـي فـي  الشيوعيين والديمقراطيين اصبحوا صوتا لهذه الحرآة داخل البرلمان. وثبت خلال فترة وجيزة ان الره

المدى البعيد هو لمصلحة اليسار. وفي هذا الجو تمت مؤامرة حل الحزب الشيوعي. 

ــزب الشـيوعي عـام ١٩٦٥ وتكويـن الهيئـة القوميـة للدفـاع عـن الديمقراطيـة والقضيـة الدسـتورية  وقد ادت معرآة حل الح
ورفض حكومة السيد الصادق المهدي ومجلــس السـيادة والجمعيـة التاسيسـية لقـرارات المحكمـة العليـا إلـى وضـع الحـزب 
الشيوعي وحلفائه في قلب حرآة وطنية عامة تدافع عن الحريـات الأساسـية والديمقراطيـة واسـتقلال القضـاء وسـيادة حكـم 

القانون واصبحت شرعية الحزب الشيوعي هي التجسيد لكل القيم الديمقراطية. 

ــورة اآتوبـر  طرحـت أشـكالات جديـدة فـي فـهم ومفـهوم الشـيوعيين للديمقراطيـة، وهـذا مـا سـنحاول معالجتـه فـي  ولكن ث
الصفحات التالية. 

الديمقراطية: التناقض بين النظرية والنضال اليومي 
طرحت اللجنة المرآزية للحزب الشيوعي  في اجتماعها في مايو ١٩٦٥ مسالة الديمقراطية على اساس انه بعد ثورة اآتوبر 
" ابتدأت تتضح الفــرص لتطبيـق ديمقراطيـة جديـدة فـي البـلاد لتضمـن اسـتمرار بلادنـا فـي الطريـق الوطنـي الديمقراطـي 
ـــوع مــن  والاشـتراآية....فالقضيـة لـم تعـد ديمقراطيـة او لا ديمقراطيـة بـل اصبحـت  تسـير آـل يـوم لتكـون آـالاتي: اي ن

الديمقراطية؟" (أعمال اللجنة المرآزية ١٩٦٥/٥/٢٧) . 

ــدة ديمقراطيـات٨...احداهـا علـى ايـة حـال تمثـل نظريـة الحـزب  اذن اصبحت هناك ديمقراطية وديمقراطية...او قد تكون ع
ــي توضـع فـي مقـابل الديمقراطيـة البرجوازيـة او البرلمانيـة الغربيـة؛ فمـا هـي سـمات  الشيوعي: الديمقراطية الجديدة  والت
الديمقراطية الجديدة؟ السؤال صعب لان الخطاب البرنامجي والأيدولجي للحزب الشيوعي لا يبدو متناسقا وهنــاك تناقضـات 
واضحة في الوثائق وبين بعض الوثائق والنضال اليومي للشيوعيين، ممــا ادى إلـى لبـس وعـدم وضـوح جعـل التمـايز بيـن 
الخطاب الشيوعي والخطاب البرجوازي الصغير غير واضح وقد اثر هــذا سـلبا فـي تطـور الثـورة السـودانية بتغذيـة الفكـر 
الانقلابي داخل الحزب الشيوعي وبتغبيــش وعـي قطاعـات مـن الديمقراطييـن الثورييـن، خاصـة فـي ظـروف قيـادة انظمـة 
البرجوازية الصغيرة العسكرية في المنطقة وانتشار ايدولجيتها عبر وسائل اعلامها الرسمية وآتابات مثقفيـها المنتشـرة فـي 
اواساط المتعلمين والمثقفين السودانيين واصرار الشيوعيين والديمقراطيين السودانيين على الدفاع عن هذه الأنظمة في وجه 

الهجوم الشرس من قبل الرجعية المحلية والدوائر الاستعمارية. 

اذا نظرنا مثلا في وثيقة اساسية في ادب الشيوعيين وخطابهم الأيدلوجي ك"المارآسية وقضايا الثورة الســودانية" فاننـا نجـد 
ـــق الوطنــي  الديمقراطيـة الجديـدة توصـف بانـها "تفتـح الطريـق  للتقـدم"(ص ١٣٢). وانـها تضمـن دفـع بلادنـا فـي الطري
الديمقراطي والاشتراآية"(ص ١٣٣). ولكن لماذا تفعل الديمقراطية الجديدة ذلك من دون الديمقراطيات الاخرى؟ ويبــدو ان 

الأجابة تاتى من النظر إلى محتوى الديمقراطية الجديدة والذى يعني  

                                                

ــن  ٨ لا اعتراض على مسالة تعدد الديمقراطيات، فالديمقراطيات كثيرة كديمقراطية اثينا والديمقراطية الغربية والتي اختلفت في تطورها من بلد لاخر، ولكن القضية كما ستتضح م
خلال المناقشة هي في تطور مفهوم الديمقراطية نفسها واذا ما كنا نبشر بديمقراطية جديدة او اشتراكية هي اكثر ديمقراطية من مفهوم الديمقراطية البرجوازية مــن حيـث اتسـاع 

الحريات والحقوق والتمثيل، بمعنى ان البروليتاريا او الطبقة العاملة هي اكثر ديمقراطية لأا لن تفقد سوى قيودها في توسيع الديمقراطية والحريات العامة. 



 

 

"تمتع الجماهير الشعبية بــالحقوق الأساسـية وتقييـد نشـاط الفئـات المعاديـة للثـورة الديمقراطيـة: اطـلاق طاقـات الطبقـات 
والفئات الوطنية والديمقراطية من مزارعين وعمال ومثقفين وطنيين، وعناصر راسمالية وطنية غير مرتبطة بالاسـتعمار، 

وتقييد ومصادرة نشاط الطبقات ذات الروابط مع الاستعمار والتي ليست لديها مصلحة في البعث الوطني"(ص ١٣٢) 

ـــة للشــعب  وهنـا نجـد نظريـة الحـزب الشـيوعي حـول الديمقراطيـة تتطـابق مـع نظريـة الثـورة الصينيةالقائلـة بالديمقراطي
ــل  والديكتاتورية ضد اعداء الشعب، ومع التجارب الستالينية والستالينية الجديدة في الاتحاد السوفيتي وشرق اوربا، على الأق
في ما يتعلق بتقسيم الناس إلى من يتمتعون بحقوقهم الأساسـية ومـن يحرمـون مـن هـذه الحقـوق، ممـا يثـير تسـاؤلا مباشـرا 
ــار وهـل تجـري عمليـة التقسـيم  ومشروعا: من الذي (او التي) يقوم (او تقوم) بعملية التقسيم هذه؟ وما هو الميكانيزم و المعي
ــل مـن عـارض يضـاف إلـى  مرة واحدة ام انها عملية مستمرة: آل من ابدى تاييدًاً للوضع القائم وسياساته يتمتع بالحقوق وآ
اعداء الشعب؟؟ وماهو دور الشعب في آل هذا؟ وانا ادعي هنا ان هذا ليس مطابقا لشعار لينين حول آل السلطة للسـوفيتات 
لأن السوفيتات آانت مجالس ديمقراطية منتخبة لم يحرم شخص من الاشتراك فــي انتخابـها وهـو دون شـك لايطـابق مفـهوم 
ــع الجميـع بـها وتحـول البرلمـان إلـى سـلطة  مارآس وانجلز عن الديمقراطية٩ الذي يقوم على توسيع الحقوق الأساسية وتمت
شعبية خاضعة للرقابة الدائمة للجماهير. والتعارض الأساسي بين الفكرتين ان الاولى تريد ان تعطي جهة اداريــة مـا (حتـى 
ــذا بـالضبط  لو آان ذلك استنادا لتشريع صدر بشكل ديمقراطي) حق العزل السياسي ومصادرة الحقوق من بعض الناس. وه
يقود للديكتاتورية سواء آانت ديكتاتورية الحــزب او مجلـس الثـورة او حتـى ديكتاتوريـة الفـرد. وتجـارب العـهد السـتاليني، 
خاصة الفترة ١٩٣٦-١٩٣٩، التي راح ضحيتها رفاق لينين  في اللجنة المرآزية، وتجربة الثورة الصينية على ايام ماسمي 
ــل انظمـة البرجوزيـة الصغـيرة العسـكرية  بالثورة الثقافية، توضح لنا آيف يعمل مثل هذا النموذج والذي طبقته في ما بعد آ
ــة. المسـألة ببسـاطة ان الديمقراطيـة  سواء في بلدان  ما سمي بالتوجه الأشتراآي او الفاشية القومية او الوطنية او دولة التنمي

للشعب وضد اعداء الشعب  تتحول في النهاية لديكتاتورية شاملة. 

وما يزيد من احتمالات تحول الديمقراطية الجديدة في السودان إلــى ديكتاتوريـة هـو ان هـذه الديمقراطيـة فـي جوهرهـا هـي 
ديمقراطية من انجاز الجماهير الثورية في القطاع الحديث وبالتالي هي ديمقراطية لجماهير هذا القطــاع التـي اسـتطاعت ان 

تغل "يد الرجعيين عن الأعتداء على قوى الثورة" و تستطيع  
"ان تنجز مهام الثورة الديمقراطية ببث روح التقدم واعادة صياغة الحياة على اسس ديمقراطية بين الأقسام الأخـرى بيـن 

السكان في القطاع التقليدي وجلبهم إلى حياة المعرفة في اطار البعث الوطني الجديد" (المارآسية، ص ١٣٥) 

والمسالة تبدو مقلوبة عندما تطرح هكذا: السلطة اولا ثم "جذب سكان القطاع التقليدي" ثانيا. وهو تعبير واضح عن اسـتثناء 
جماهير ذلك القطاع من العمل الثوري او السعي لجذبهم لساحة ذلك العمــل. وفـي تقديـري، وقـد اآـون مخطئـا، ان ذلـك لـه 
علاقة مع نظرية القوى الحديثة والتي ادت عند تبنيــها بشـكل آـامل بعـد ثـورة اآتوبـر إلـى إهمـال عمـل الحـزب الشـيوعي 
ونشاطه وسط القطاع التقليدي والذي آان قد خطا خطوات متقدمة قبل ديكتاتورية عبود. ان نظرية القوى الحديثة تقوم علــى 
ــها علـى اسـقاط الحكومـة المرآزيـة او احـداث عـدم  اساس معطيات نضال جماهير المدن والقطاع الزراعي المروي وقدرت
استقرار سياسي ولكن لان هذه الجماهير تمثل اقلية عند اجراء أي انتخابات فالديمقراطية البرلمانية تؤدي لأنتخاب الأحزاب 
ــالتقليدي. ولقـد أدى اسـتخدام الأحـزاب لبعـض جمـاهير هـذا  التقليدية نسبة لاستمرار نفوذها وسط جماهير القطاع المسمى ب
القطاع في اسقاط حكومة اآتوبر لنظرية آاملة حول اجهاض الثورة وإلى ظهور الفكر الأنقلابي الذي يرى انه يمكــن للقـوى 
الحديثة انتزاع السلطة بالقوة ومن ثم تحرير جماهير القطاع التقليدي من النفوذ الطائفي. ان هذه النظرية تجد نفسها منســجمة 
ــي النضـال الجمـاهيري تـؤدي بـالضرورة إلـى  مع نظرية الديمقراطية الجديدة حسب طرحها في ذلك الوقت، وهي نظرية ف
ديكتاتورية القوى الحديثة او احدى فئاتها الطبقية. فهذه النظرية باهتمامها بتنظيم القوى الحديثة واعطائها الثقة في نفسها (اي 
ــاآلها ومشـاآل البـلاد آلـها) تدعـو تلـك القـوى  بناء ايدولجية لها وبرنامج تعتقد انها قادرة على تنفيذه وانه قادر على حل مش
لتصعيد نضالها حتى الأنتفاضة الشعبية والتي سيتم حسم قضية السلطة فيها لا بالمفاوضات آما حدث في ثورة اآتوبر ولكن 
ــك وهـذا السـيناريو  بتدخل الجناح العسكري للقوى الحديثة في القوات المسلحة لوحده او بدعم ميلشيا تعدها القوى الحديثة لذل
ــي  النظري يؤدي في احسن حالاته إلى ديكتاتورية القوى الحديثة او قطاع منها تحت شعار ما يسمى بالديمقراطية الجديدة وف
هذا يصبح الأختلاف بينه والسيناريو الأنقلابي اختلاف درجة آما يقول استاذنا محمود محمد طه، وفي اســوء الحـالات فانـه 
ــن القـوى التقليديـة والرجعيـة الممثلـة فـي الأحـزاب  يقود لحرب اهلية بين القوى الديمقراطية الممثلة في القطاع الحديث وبي
التقليدية والتي للأسف سيكون جنودها هم فقراء الريف في القطاع المسمى تقليدي وضباط جيشــها بعـض فئـات البرجوازيـة 

                                                

ــن اجـل  ٩ في هذا الصدد انظر مقالات ماركس حول بريطانيا خاصة مقالته " الرابطة لاجل الاصلاح الاداري" والتي انتقد فيها  اوركهارت لموقفه الرافض لنضال الجارتيين م
توسيع الديمقراطية وتطوير البرلمان نحو سلطة شعبية، ايضا انظر انتقادات انجلز في الجريدة الرينانية الجديدة الموجهة لبرينيز ومناقشات ماركس وانجلز لثورة مــارس ١٩٤٨/ ١٩٤٩ 
في فرنسا والمانيا وقضية الحريات العامة ا خاصة حرية التعبير وحق الجماهير في ممارسة ضغوطها على البرلمان. ولعل اجمل تلخيص لكل تلك المواقف هو ما ورد في مقالة هــال  

دريبر : 

Hal Draper 'Marx and the Democratic Forms of Government' in the Socialist
Register, 1974, pp 101-124.  



 

 

ــي التخلـف والتـي تسـمى هـذه الأيـام الأسـلام السياسـي وهـي  الصغيرة المغتربة ايدولجيا بتبنيها الأيدولجية الدينية الممعنة ف
ببساطة ايدولجية ألأخوان المسلمين المستندة لفكر المودودي، الندوي والأخوين قطـب، امـا مايسـتجد منـها الآن فـهو بمثابـة 

شرح للحواشي والمتن لما انتجه اولئك.  

وفي الحقيقة الموقف المعلن حينها من القطاع التقليدي مزدوج, فبينما ترجأ مسالة الثورة في القطاع المسمى بـالتقليدي حتـى 
ــتيلائها علـى السـلطة،  يسـتثنى الجنـوب مـن ذلـك. أعـترفت وثيقـة "المارآسـية وقضايـا الثـورة  انتصار القوى الحديثة واس
السودانية" ان القوى الحديثة "تواجه مشكلة حقيقية بين الوضع في جنوب البلاد"(ص ١٣٥) اذ ان الحرآـة السياسـية هنـاك 
"ذات طابع غالب معاد للنهوض الوطني والتحـرر مـن التبعيـة الأسـتعمارية ولتطـور الثـورة الديمقراطيـة"(ص ١٣٦) لـذا 
واستنادا لأن جماهير الجنوب "آاقليــات قوميـة ذات مصلحـة حقيقيـة فـي انجـاز الثـورة الديمقراطيـة." فانـه "لابـد ان نـهئ 
ــلاد" ولكـن لمـاذا جنـوب البـلاد وحـده؟ ألأنـه يرفـع  الظروف اللازمة لتنمية مراآزالعناصر الوطنية والتقدمية في جنوب الب
السلاح؟ وهل لو آان الجنوب ساآنا مثل بقية مناطق القطاع المسمى بالتقليدي آان سيطلب منه انتظار القوى الحديثة لأنجاز 

الثورة نيابة عنه وحل المشكلة القومية؟ 

 واذا ترآنا جانبا مسألة القوى الحديثة فاننا نجد تناقضين من ناحية الطرح لمسالة الديمقراطية الجديدة: 

التناقض الأول بين المقدمات التحليلية لتجربة الديمقراطية الليبرالية والنتائج حول الدعوة لديمقراطية بديلة، اذ ان المقدمـات 
التحليلية في وثيقة المارآسية وقضايا الثورة رغم حديثها عن فشل النظام البرلمـاني الغربـي الا انـها اثبتـت اهميـة ممارسـة 
الجماهير للحقوق السياسية ذلك ان تلك "الحقوق الديمقراطية البرجوازية نفسها اصبحــت عـاملا فـي جلـب جمـاهير القطـاع 
التقليـدي إلـى ميـدان النشـاط السياسـي و الأجتمـاعي"(ص ١٣٤) ممـا جعـل القـوى الرجعيـة تضيـق بـهذه الحقـوق لدرجــة 
ــل تهديمـها  مصادرتها. تقول الوثيقة ان الرجعيين "وهم يجمعون قواهم تحت راية البرلمانية البرجوازية يستهدفون في الأص
ومصادرة الحقوق الديمقراطية"(ص ١٣٣) وأدى منطق الوثيقة هذا (وهو صحيح في رايي) إلى الوصول إلى نتيجـة هامـة 
وهي ان "التقارب بين قضية الديمقراطية وقضية التغيير الأجتماعي يسير بخطى حثيثة" (ص ١٣٤) مما يعنـي ان المسـالة 
ــاعين التقليـدي والحديـث معـا دون ان نضحـي  هي مسالة وقت ومزيد من النضال الديمقراطي لجذب مزيد من جماهير القط
بقضية الديمقراطية من اجل التغيير الأجتماعي او العكس. وهذا لا يميز بين موقف الشــيوعيين والبرجوازيـة الصغـيرة فقـط 
بل يكون تمييزا واضحا بين موقف التقدميين والرجعيين من قضية الحقوق الأساسـية، بيـن مـن يحـاول تطويرهـا وحمايتـها 
ــي لطبيعـة  ومن يسعى لتصفيتها. وهنا لابد لنا من الأشارة إلى مسالة وصف هذه الحقوق بالبرجوازية وهو وصف غير حقيق
تطورها عبر التاريخ فخلافا لحق الملكية الخاصة فجميع الحقوق الأساسية الأخرى في ما يسمى بحقــوق الأنسـان هـي نتـاج 

لنضال الجماهير الشعبية والطبقة العاملة سواء تم هذا النضال تحت قيادة البرجوازية او في النضال ضدها. 

ألتناقض الثاني هو بين طرح قضية الديمقراطية في برنامج الحزب الذي اقره المؤتمــر الرابـع ووثيقـة "المارآسـية وقضايـا 
الثورة السودانية" المقدمة لنفس المؤتمر. فالبرنامج يرى ان الســلطة الثـي سـتطبق الديمقراطيـة الجديـدة تنبعـث مـن "ارض 
الديمقراطية الواسعة" مما ينعكس على تطبيقها للديمقراطية الجديدة. ويتحدث البرنــامج عـن اسـس "للديمقراطيـة المباشـرة" 
ــدة "تعـبر عـن الديمقراطيـة  مرتكزة على توسيع الحكم المحلي و"الديمقراطية النيابية" ويقول البرنامج ان الديمقراطية الجدي
ــه نـص  السياسية والأقتصادية في آن واحد"(ص ص ٤٣-٤٤ من وثيقة دستور الحزب الشيوعي). ولعل ما يميز البرنامج ان

بوضوح على "أن قيادة الحزب المارآسي للنظام الأشتراآي لا تعني وجوب نظام الحزب الواحد"(ص ١٢). 

الشيوعيون والديمقراطية وأنقلابي مايو ويوليو 
ــائمين بـه  رغم انه اصبح من المسلم به الآن ان الحزب الشيوعي السوداني اعترض على تنظيم انقلاب مايو وحاول اقناع الق
بالرجوع عنه، الا ان ذلك لاينفي عن الشيوعيين بعض المسؤولية الأخلاقية عما حدث.  فمعظم الذين خططوا وشــارآوا فـي 
الانقلاب، رغم انـهم ليسـوا اعضـاء فـي الحـزب الشـيوعي، الا انـهم خرجـوا مـن تحـت معطفـه او تـاثروا بفكـره وخطابـه 
ــل الشـيوعيون  الأيدولجي بما في ذلك دفاعه عن الأنظمة العربية التقدمية١٠ وفي مقدمتها النظام الناصري حينها. وهذا ما ظ
السودانيون يعبرون عنه بعدم التمايز الأيدولجي بينهم والبرجوازية الصغيرة قبل مايو. يقول عبد الخالق محجوب ان الخطــأ 
الذي وقع فيه الشيوعيون:"هو اننا غلبنا الحلف السياسي على قضايا التمايز الأيدولجي بين الفكر الديمقراطي الثوري والفكر 
الشيوعي وظهر هذا في اتجاه نشاطنا الدعائي العام" (حديث عبد الخالق امام امؤتمر التداولــي آمـا اقتطفـه القـدال، الحـزب 

الشيوعي وانقلاب مايو، الحلقة الثانية عشرة، الميدان، ١٤ أآتوبر ١٩٨٥ ص٦).وقال عبد الخالق ايضا 

                                                

١٠بالطبع هذا لا ينفي او يقلل من شأن التأثير المباشر والمستقل للأنظمة العربية التقدمية وخطاا الأيدولجي وموقفها المعادي للأستعمار وما احدثته من تحولات اجتماعية لصــالح 

ــور مقـدم  جماهيرها على مجمل المثقفين والمواطنين في السودان بما في ذلك ضباط القوات المسلحة الشباب كما اوضح ذلك الدكتور عقيد محمد عثمان محجوب والمرحوم الدكت
خالد الكد في مذكراما عن انقلابي نوفمبر ١٩٥٩ وديسمبر ١٩٦٦ والتي نشرت بجريدة الميدان في عام ١٩٨٨. 



 

 

"نحن آشيوعيين لانقبل ايدولجيا"  نظرية القلة التي تقبض على السلطة ثم بعد هذا ترجع إلى الجمــاهير. فـي اعتقـادي ان 
هذا موقف ايديولجي ثابت للشيوعية وجزء من فهم الشيوعيين للثورة، وقد تطورت الشيوعية آعلم فــي الصـراع ضـد هـذه 

النظرية ضمن صراعها الطويل ضد الأيدولجيات الغريبة على حرآة الطبقة العاملة""(المصدر السابق ص ٦) 

ولعل هذه الحاجة الموضوعية والضرورية للتمايز الأيدولجي هــي التـي دفعـت عبـد الخـالق وهـو يكتـب مشـروعا لبرنـامج 
الحزب لكي يقدم للمؤتمر الخامس الذي اقر المؤتمر التداولي التحضير له ان يقول: 

"نستهدف تصورنا واهدافنا لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، في ظروف تطرح فيــها تصـورات واهـداف هـذه المرحلـة 
ــها اخـيرا خـاطئ ومزيـف. ومـن ثـم فـان  من قبل الشريحة البرجوازية الصغيرة. بعض هذه التصورات والأهداف المشار الي
برنامجنا سيكون في مستوى عال من الطرح الأيديولجي والعملي في وقت واحد."(حول البرنامج، الطبعة اليمنية، ص ٦) 

ــاً واضحـاَ فـي طـرح وثيقـة عبـد الخـالق ُحـول البرنـامج‘  بشـكل خـاص فـي مسـالة  وقد تجلى هذا التمايز الأيديولجي تجلي
الديمقراطية الأقتصادية والسياسية والثقافية وليعذرني القارئ هنا لو اطلت الأقتطاف؛ يقول عبد الخالق 

ــة الشـعب السـوداني، فـان الثـورة  "اعتماداً على تحليلنا الناقد لتجارب حرآة الشعوب، وللتجارب الغنية التي اآتسبتها حرآ
ــن مجـرد اعـلان قـانوني إلـى ممارسـة  الوطنية الديمقراطية تحقق الشروط الموضوعية اللازمة لتحول الحقوق السياسية م
فعلية للجماهير الكادحة، وهذه الحقوق هي الأداة الرئيسية لأنهاض الجماهير للنشاط السياسي حتى يصبح لدينا ملايين من 

الساسة المدرآين، ولنمو وعيها لتنفذ اهداف الثورة بقدراتها الخلاقة التي لا تعادلها قدرات. 

ــهمنا للثـورة - بوصفـها اعلـى مسـتويات لأنجـازات الخلـق الشـعبي والتلقائيـة الدافقـة، ولا نقبـل  "ونحن ايضا ننطلق من ف
مفهوم الوصاية على حرآة الجماهير. ضمــان اسـتمرار وتطـور الثـورة الوطنيـة الديمقراطيـة هـو يقظـة الجمـاهير وتنـامي 
ــراد مـهما بلغـت قدراتـهم واعجـازهم.  نشاطها لا وقوفها متفرجة اعجاباً او استياءً. ان التاريخ تصنعه الملايين لا بعض الأف

ولهذا فالديمقراطية والتغيير الثوري متلازمان ولا يمكن الفصم بينهما" (حول البرنامج ص ص ٤٨-٤٩) 

ويتحدث عبد الخالق بوضوح عن حق الجماهير في حرية التنظيم فيقول: 
ــوق السياسـية للجمـاهير الكادحـة فـي ظـل الحكـم الوطنـي الديمقراطـي حريـة التنظيـم. اننـا نقـدم مـن تجاربنـا  "تشمل الحق
ودراساتنا أشكالاً لتنظيم الكادحين وهم يستيقظون على اهداف الثورة، ولكي يستيقظوا على تلك الأهداف. ولكن الجمـاهير، 
وهي تنفض عن نفسها غبار سنين الأهمال، تنتفض وتبدع اشكالا من التنظيم اغنى آلاف المــرات ممـا يتصـور اي برنـامج 
ــه.(خطـوط التشـديد ليسـت فـي الأصـل) ولـهذا فـان للجمـاهير الكادحـة حقـها فـي ابتـداع التنظيمـات  سياسي ايا آانت مرتبت
الأقتصادية والسياسية التي تعبر عن مشاعرها وترآن اليها، وذلــك دعـم وحمايـة للثـورة الوطنيـة الديمقراطيـة فـي بلادنـا. 
ـــى يقظتــهم مصــير الثــورة  ينطبـق ذلـك بصـورة خاصـة علـى الكـادحين فـي الزراعـة والأنتـاج الحيوانـي الذيـن يعتمـد عل

الديمقراطية" (المرجع السابق ص ٤٩) 

وآذلك ينص عبد الخالق على حرية العقيدة الدينية وحقوق المرأة وطبيعة الثورة والبعث الثقافي الديمقراطي الذي لن يتم في 
ــف القـهر والتحكـم.  رايه "الا وفقا للحرية والديمقراطية واتخاذ الدولة الوطنية الديمقراطية موقف المساعدة والتشجيع لا موق
والحكم على العمل الفني موضوعاً وأداة هم النقاد القادرون والجمهور الواعي. بتوفير الحرية للعمل الفني يخرج من اعماق 
الشعب مئات المبدعين خلقاً فنياً، والملايين من الجماهير التي تتلقى بطريقة خلاقة آل عمل فني" (المرجع السابق ص ٣٩) 

ولكن ُحول البرنامج‘ يحمل في طياته موقفا مزدوجا من قضية الديمقراطية، فقط  آان الموقــف المـزدوج هنـا موقفـا واعيـاً 
بازدواجيته ومبرراً لها وواعداً بانه مؤقت تفرضه ظروف عملية. لننظر اولا لذلك الموقـف وتبريراتـه قبـل مناقشـته. يقـول 

عبد الخالق: 
ــايمنع اي محاولـة مـن  يسخر النظام الديمقراطي آل ما لديه من وسائل وادوات لتحطيم مقاومة الفئات والطبقات الرجعية بم

ــودة لمراآـز السـلطة والنفـوذ. لـهذا فـهو يمثـل ا جانبها للع
(خطوط التشديد ليست في الأصل).(حول البرنامج ص ٥٠)  

ــن الثـورة والتقـدم فـي وجـه قـوى  ويذهب عبد الخالق لتبرير ذلك الموقف فيقدم ثلاثة تبريرات، الأول هو "شرعية الدفاع ع
ــألة الديمقراطيـة قـد  الرجعية والتخلف" (المرجع السابق ص ٥١) والثاني ان تجربة الشعب وفهم الشيوعيين السودانيين لمس

خلصا إلى انه "ليست هناك ديمقراطية "عامة" او "مطلقة"" (ص ٥١) اذ ان 
الديمقراطيـة دائمـا طبقيـة. فقـد طرحـت مـن قبـل "الديمقراطيـة البرلمانيـة" ومـا آـانت فـي قاعـها الا ديكتاتوريـــة للحلــف 
ـــة شــريحة مــن  الـبرجوازي - شـبه الاقطـاعي. يطـرح الان مـا يسـمى بالديمقراطيـة "الثوريـة" وهـي ليسـت الا دآتاتوري
البرجوازية الصغيرة العسكرية الخ... الديمقراطية في ظــل النظـام الوطنـي الديمقراطـي تحمـل محتـواه وتعـبر عـن مجمـوع 

المصالح الطبقية لذلك النظام"(ص ٥١) 

ثم ينتقل عبدالخالق لتقديم التبرير الثالث وهو الطبيعة المؤقتة لهذه الازدواجية. ودعونا ننقل آلماته آما هي 
ــي ولا يتعلـق بنظريتنـا المكتملـة عـن الديمقراطيـة، انـه اجـراء عملـي مـن اجـل تهيئـة الظـروف  "... ان هذا الازدواج عمل

اللازمة للديمقراطية ومباشرتها بواسطة الاغلبية الساحقة تمهيدا لمباشرتها بواسطة الجميع" (ص ٥١) 



 

 

ــورة؟ ومـن ايـن تكتسـب الثـورة مشـروعيتها؟ وفـي  وهذا الطرح يثير عدة تساؤلات: لعل اولها ما هي شرعية الدفاع عن الث
تقديرنا ان شرعية اي ثــورة تـاتي مـن جماهيرتـها، اي مـن اشـتراك اغلبيـة الجمـاهير فيـها، وبمفـهوم لينينـي مـا زلـت اراه 
ــهوم الجيفـاري  صحيحا، عندما تشعر الجماهير انها لا تستطيع ولا تريد العيش تحت الأوضاع السائدة. وهذا يختلف عن المف
الذي يبدا بحفنة ثورية مسلحة تكون بمثابة الخميرة للثورة المسلحة, او المفهوم الانقلابي الذي يستند على مجموعـة صغـيرة 
ــدة عـبر الزمـن  من المتآمرين داخل وخارج القوات المسلحة، وبالرغم  من ان المفهوم الجيفاري قد يقود باعتباره عملية ممت
إلى انحياز اغلبية الجماهير اليه اذا ما ارتبط بعمل سياسي وسط الجماهير وتقديم المثال في الاراضي المحـررة وهـو واحـد 
من احتمالات آثيرة؛ وان المفهوم الانقلابي يعتمد عنصر التنظيم التآمري والمفاجاة للاستيلاء على السلطة، الا انه وفي آلتا 
ــة وهـي بالتـالي لا ديمقراطيـة وتقيـم نظامـا ديكتاتوريـا مـهما  الحالتين فالمشروعية الثورية لا تعتمد على الاغلبية الجماهيري
ــم تتحـول لحكـم الجمـاهير لنفسـها، اي إلـى ديمقراطيـة  حسنت النوايا. ولكن حتى بالمفهوم اللينيني فالمشروعية الثورية اذا ل
ــول  وهـي فـي النمـوذج السـوفيتي البلشـفي المنـاقض للمفـهوم السـتاليني اخـذت شـكل سـوفيتات العمـال والجنـود، فـهي تتح
لديكتاتورية وتاآل الثورة ابناءها آما حدث في الثورة الفرنسية الكبرى. المشروعية الثورية مؤقتة ومرهونة بانتزاع السلطة 
فقط، ثم تتحول إلى ديمقراطية قائمة على مؤسسات للتمثيل النيابي والحكم المحلي واضحة، مستندة علــى الحقـوق الاساسـية 
وحكم القانون واستقلال القضاء.  وتاجيل ذلك لاي وقت يؤدي إلى الديكتاتورية. وهذا يقودني مباشرة لمناقشة مفــهوم طبقيـة 
الديمقراطية وهذا مفهوم معقد ومرآب و ذو علاقة وثيقة بنظرية الدولة مـن جهـة وبمفـهومي المجـرد والمحـدد فـي المنـهج 

المارآسي من جهة اخرى. وساحاول ان اوضح ما ارمي اليه في ما يلي؛: 
ــن السـيادة الاقتصاديـة والسـيادة السياسـية لطبقـة اجتماعيـة او فئـة مـن طبقـة اجتماعيـة او آتلـة  "ينبغي علينا التفرقة بي
اجتماعية من عدة طبقات. فالسيادة الاقتصادية تتحدد في مجال الانتاج والتبادل والتوزيع، بينمــا اعـادة انتـاج هـذه السـيادة 
ــاج وإعـادة إنتـاج السـلع والخدمـات وحدهمـا، بـل يتطلـب  إعـادة إنتـاج نظـام  الاقتصادية في مجتمع طبقي لا تعتمد على إنت
للعلاقات الإجتماعية، بمــا فـي ذلـك علاقـات الإنتـاج نفسـها، اي إعـادة لإنتـاج التشـكيلة الاجتماعيـة آكـل. ففـي المجتمعـات 
الطبقية تتصارع الطبقات في داخلها وفيما بينها في سـعيها لتحطيـم او تتغيـير او تبديـل او إعـادة إنتـاج منظومـة العلاقـات 
الاجتماعية، سواء آانت اقتصادية او سياسية او قانونية او ثقافية...الخ لتحقيق منافع مادية او غــير ماديـة جديـدة او اآـثر 
مما آانت تحقق او لتحافظ او تصلــح مـن المنـافع الموجـودة. ان السـيادة السياسـية هـي التـي تسـمح لفئـة طبقيـة او طبقـة 
اجتماعية او مجموعة من الطبقات المتحالفة بالتاثير على وجهة اعادة انتاج المنظومة او التشكيلة الاجتماعية بما في ذلـك 
نظـام الانتـاج بأسـلوب إنتاجـه السـائد او أسـاليب إنتاجـه الممفصلـة١١، إمـا فـي وجهـة التغيـير الراديكـالي او الإصـلاح او 
المحافظة" (صدقي آبلو، الأقتصاد السياسي للازمة في السودان، رسالة دآتوراه قدمت لجامعة ليدز بـانجلترا ١٩٩٤، ص 

 (٢٢-٢٣

ــي السـيادة الاقتصاديـة تسـعى للسـيادة السياسـية، اي  وهذا ما يجعل الفئات الطبقية او الطبقات السائدة اقتصاديا او الطامعة ف
ــة ديمقراطيـة. والدولـة  لكي تصبح طبقة او فئة حاآمة وليس امامها الا سبيلان لفعل ذلك: اقامة دولة سلطوية١٢ او اقامة دول
السلطوية او النموذج البونبارتي آما اوضح ميلباند "ليست دينًا للبرجوازية" (ميلباند، بولناتز والدولة الرأسمالية، مقالـة فـي 
النيولفت ريفيو، العدد ٨٢، ١٩٧٣، ص٩١)،  وانما هي الحل الاخير الذي تتخذه اذا ما تهدد نظامها الاجتماعي الاقتصــادي 
ــاج  الخطر، اذ ان الدولة السلطوية لا تعيق  فقط تطور الرأسمالية آنظام قائم على التنافس، العجلة المحرآة لتطور قوى الانت
الرأسمالي وفقا لقانون القيمة، وانما توحد ضدها آل قوى المجتمع بما في ذلك مثقفيها المســتنيرين. وليـس امامـها اذن سـوى 
الديمقراطية آي تقيم على اساسها دولتها ولكـن الديمقراطيـة آمفـهوم وآنظـام سياسـي تخلـق للبرجوازيـة والفئـات الحاآمـة 
ــاهير، آمـا لاحـظ مـارآس  اشكالات آثيرة: فمن ناحية لاعطاء قيادتها  وبالتالي دولتها المشروعية لابد لها ان تبدو امام الجم

عن صواب، وآانها تمثل  ليس مجرد مصالحها وانما مصالح آل الجماهير وان تنال اعترافا من الجماهير بذلك او آما قـال  
ــد للقيـادة" (مـارآس، آتابـات مختـارة فـي السوسـيولوجي  "انه فقط بدعوى تمثيل المصلحة العامة تستطيع طبقة ما ان تصع
ــة،حرراهـا بلتمـور و روبـل، بنغويـن ، ميدلسسكسـن انجلـترا،  ١٩٥٦،  ص ١٧٩). ولتمديـد مثـل تلـك  والفلسفة الاجتماعي
اللحظة التاريخية تحتاج الطبقة لتاسيس هجمنتها١٣ وآما قال لاآلو فــان الطبقـة تصبـح مهجمنـة ليـس بقدرتـها علـى فـرض 
ــع ولكـن مـن خـلال نسـجها مفـهوما للعـالم بحيـث تمتـص عـن طريقـه حـدة  مفهوم متناسق للعالم و الوجود على بقية المجتم
الصراع الطبقي( لاآلو، السياسة والايدولجيا في الفكر المارآسي، نيو لفت بوآس، لندن ١٩٧٧، ص ١٦١ ). وهذا بالضبط 
ــة  ما عبر عنه انطونيو غرامشي بقوله ان مسالة الهجمنة تفترض ان مصالح وتوجهات الفئات التي ستشكل موضوعا للهجمن
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ــا  ١٣استعمل كلمة هجمنة وهي من مشتقاتي لاعبر ا عن مفهوم الhegemony الغرامشي ك( ) ! IXDD٢B١A#SPC!YRTNES -!?   لات اخرى وان

ــتعمالها  استعمل هذه الكلمة رغم ادراكي اا لا توجد في العربية وان المقابل الحرفي للكلمة الانجليزية بالعربي هو الهيمنة، غير اني ارى ان كلمة الهيمنة لا تعبر عن المفهوم وان اس
ــة الطبقـات الاخـرى  قد يؤدي إلى ارتباك مفهومين اذ ان كلمة الهيمنة لا يمكن ان تعطي قبول او موافقة المهيمن عليه (الخاضع للهيمنة) بينما المفهوم الغرامشي يتضمن موافق

الخاضعة للهجمنة. 



 

 

قد اخذت في الاعتبار وان مساومة اجتماعيــة مـا قـد تـم التوصـل اليـها (غرامشـي، مختـارات مـن دفـاتر السـجن، ترجمـها 
ــال  وحررها هز هوار و جزنز سميث، لورانس اند ويشارت، لندن، ١٩٧١، ص ١٦١). وقد آان اوفي اآثر تحديدا عندما ق
ــق وتـاآيد مصـالح آـل افـراد المجتمـع الطبقـي الـذي يسـوده راس المـال (اوفـي،  ان الدولة البرجوازية الحديثة تسعى لتحقي

تناقضات دولة الرفاهية، مكتبة هتشنسن الجامعية، ١٩٨٤، ص ١٢٠). وآان تلخيص نن واضحا بلا التباس فهو يقول 
"ان الموضوعة الكلاسيكة المارآسية حول ان الديمقراطية النيابية آشكل للحكم  هي الاآثر تطابقا مع مصالح البرجوازيــة، 
تعتمد على تاآيد البرجوازية لتفوقها الهجمني ولتطويرهــا تـبريرا ميتـافيزيقي لدورهـا القيـادي وآفاءتـها آطبقـة حاآمـة." 
(نن، انقلاب الطبقة الوسطىن مقالة في آتاب روديس (محـرر)، الامبريايـة والتخلـف ، منثلـي ريفيـو بـرس، ١٩٧٠، ص 

 (١٣٤

ــها وليسـت ديمقراطيتـها فـي نفـس الوقـت،  ومن هذا المنطلق نفهم ديمقراطية طبقة البرجوازية ، والتي تبدو آانها ديمقراطيت
ــها وحسـب بـل تطـرح خطابـها  وذلك لوجود الطبقات الاخرى التي تسعى من خلال الصراع الطبقي  لا لمجرد خلق تنظيمات
ــم لهجمنـة البرجوازيـة وامكانيـة تأسـيس هجمنـة بديلـة مـن خـلال النضـال فـي ظـل  الايدولجي ايضا مما يعني تهديدها الدائ
ديمقراطية البرجوازية وتطويرها لتصبح ديمقراطية لكل الجماهير. وهذا هو الطرح المارآسي لليسار الاوربي حول طريق 

ديمقراطي للاشتراآية، على الاقل على مستواه النظري. 

وما يهمنا هنا ما قال عبد الخالق عن ان الديمقراطية البرلمانيــة آـانت ديكتاتوريـة لحلـف البرجوازيـة وشـبه الاقطـاع. وفـي 
تقديري ان ذلك ليس صحيحا ويخالف ما توصلت اليه ُالمارآســية وقضايـا الثـورة السـودانية‘؛ ان جوهـر ازمـة الحكـم فـي 
السودان او الأزمة السياسية هو أن ذلك الحلف الذي يصل الحكم بالديمقراطية ولأسباب تاريخيــة محـددة لـم يسـتطع تاسـيس 
هجمنته ولم يستطع فرض ديكتاتوريته، رغم سعيه المتكرر لفعل ذلك. وهذا هو سبب عدم الاسـتقرار السياسـي والانقلابـات 

العسكرية في السودان منذ الأستقلال. 

ولكننا عند النظر لما آتبه عبد الخالق في معتقله عام ١٩٧١/١٩٧٠ لا بد لنا ان ناخذ في الاعتبار الظــروف التاريخيـة التـي 
ــورة فـي السـودان مرهونـة بـالوضع الـذي  آتب فيها؛ فقد آتب و ما زالت مايو في توجهها اليساري ومازالت افاق تطور الث
وجد الشيوعيون انفسهم فيه بعد مايو، اي آيف تتطــور الثـورة مـن تلـك النقطـة إلـى الامـام؟ وهنـا لابـد ايضـا مـن الرجـوع 
ــة اختطـاف الصحفـي محمـد مكـي مـن بـيروت)  للمواقف العملية للشيوعيين فقد اعترضوا على اطلاق يد الامن ( مثلا حادث
ــة ديمقراطيـة١٤  وعلى اطلاق يد جهاز الرقابة العامة وعلى الامر الجمهوري الرابع وعلى الحزب الواحد وطالبوا بقيام جبه
ــا. وبالتـالي  بدلا عنه. ولكن آان معظم هذا يدخل في نطاق الدفاع عن حق القوى الثورية في التنظيم وليس حق التنظيم اطلاق
ــة ذلـك  يكون الموقف اسيرا للظروف التاريخية ولنظرية الديمقراطية الجديدة رغم اختلاف الطرح مع قيادة مايو ورغم اهمي
الخلاف. وبالمقابل فان ما ذهب اليه عبد الخـالق حـول ان طـرح الديمقراطيـة الثوريـة مـن قبـل النظـام آـان يسـتهدف بنـاء 

ديكتاتورية البرجوازية الصغيرة لهو صحيح تماما ولقد اثبتت الاحداث ذلك. 

ثم حدث انقلاب ١٩ يوليو ١٩٧١ الذي اعلن قادته انه جاء لتصحيح مسار مايو، ورغم ان الانقــلاب قـد اجـهض بعـد ثـلاث 
ايام فقط مما يجعل من الصعوبة محاآمة موقفه من قضية الديمقراطية الا ان تلك الايام الثلاثـة آـانت مليئـة بـالاحداث التـي 

تساعد في القاء بعض الضوء على توجه قادة الانقلاب من مسالة الديمقراطية. 

ــها قـائد ١٩ يوليـو الرائـد هاشـم العطـا لسـلطة مـايو انحرافـها نحـو الديكتاتوريـة الفرديـة  لقد آانت اهم الانتقادات التي وجه
وتعطيلها لدور وسلطات مجلسي الوزراء والثورة وتشويهها لشــعار الديمقراطيـة الجديـدة. وقـد قـال هاشـم العطـا فـي بيانـه 

الاول: 
ــه الاقتصاديـة هـو شـرط لا بديـل لـه  "ان الديمقراطية آحق سياسي للشعب، حق يتمتع به الشعب ويستعمله في خدمة ثورت
لكي يستكمل شعب السودان ثورته ويصون استقلاله. ان هذه حقيقة معروفة لاي شخص لان تاريخ شعبنا ملئ بالنضال من 

اجل الحقوق السياسية، خاصة خلال ثورة اآتوبر العظيمة... 

ــى المشـارآة الفعليـة   نحن في القوات المسلحة نعد جماهير شعبنا باننا سنعمل على انشاء نظام سياسي ديمقراطي يقوم عل
للجماهير بكل الاشكال وبمختلف الوسائل الممكنة في ادارة شئون البلاد- صغيرها وآبيرها- بروح مــن المسـؤولية الوطنيـة 
 (Cاعادة ترجمة من ألانجليزية، سجل افريقيا المعــاصر ١٩٧١/١٩٧٠ ص ١٥٩) "نحو قضايا التنمية والتقدم الاجتماعي

 .

وواصل  الرائد العطاهذا الخطاب الايدولجي عن الديمقراطية في مخاطبته لموآب الخميس ٢٢ يوليو .١٩٧١ وقد صــاحبت 
آل ذلك بعض القرارات: 

اطلاق سراح بعض المعتقلين او بالاحرى اطلاق سراح المعتقلين اليساريين. 

                                                

اـلخرطوم  ١٤انظر الكتيب الذي كان لى شرف اعداده مع الدكتور وديع السنوسي"جبهة ديمقراطية لماذا" والذي قدم له المناضل الجزولي سعيد والصادر عن دار الفكر الاشتراكي ب

عام ١٩٧٠. 



 

 

الغاء قرارات حل التحاد النسائي السوداني واتحاد الشباب السوداني. 

اعلان ان السلطة في آل مستوياتها في اللاد ستؤول للجبهة الوطنية الديمقراطية. 

الاعلان عن ان المشاورات تتم بين الفصائل والمنظمات الجماهيرية لتشكيل الحكومة الجديدة. 

الاعلان عن الالتزام بمبدا استقلال القضاء. 

وبالرغم من ضرورة النظرة التاريخية لهذه القرارات باعتبارهـا صـادرة عـن سـلطة انقلابيـة فـي نطـاق التطـور السياسـي 
لانقلاب مايو وفي اتجاه اصلاحه و تخطيه. وبالتالي تكون بالضرورة محبوسة في نطاق اســتلام السـلطة اولا وبنـاء العلاقـة 
مع الجماهير آعمل لاحق، فاننا نرى ميولا اآثر ديمقراطية في خطابها وقراراتها ولكنها مــا زالـت تعمـل فـي نطـاق نظريـة 
ــراح لـم يتـم لكـل المعتقليـن (وهـذا مـا عـاد  الديمقراطية للشعب والديكتاتورية ضد اعداء الشعب، فلاحظ مثلا ان اطلاق الس
وانتقده الحزب في عام ١٩٧٧). وان الغاء قرار الحل لم يشمل الاحزاب المحلولة، وفي هذا النطاق لم يشمل حتى الاحــزاب 
اليسارية او حتى الاعلان عن حق تكوين الاحزاب. او الوعد بصدور قــانون لتنظيـم تكويـن الاحـزاب، ولعـل مـن الايجـابي  
الحديث عن تشاور لتكوين الحكومة، رغم انه في حكم الغيب الان الحديث عما آان سيسفر عنه التشاور وإلى اي مدى آـان 
سيتاح للفصائل المختلفة والقطاعات الجماهيرية ان تختار ممثليها في الحكومة الجديدة. وقد آان هذا احــد نقـاط الخـلاف مـع 
سلطة مايو التي لم تعط الحزب الشيوعي حق اختيار ممثليه (فــي نطـاق عـدم الاعـتراف بـالاحزاب السياسـية والتعـامل مـع 
الشيوعيين آافراد). ولعل المثير للدهشة الاعلان عن ان السلطة في آــل المسـتويات فـي البـلاد ستمارسـها الجبهـة الوطنيـة 
ــك  الديمقراطية والتي لم تكن موجودة آتنظيم، مما يعني انه سيتم تكوينها ولا يستطيع احد الان الحديث عن آيف آان سيتم ذل
لان التصور الموجود حينها آان قائماً على اساس بنائها قبل استلام الســلطة وليـس بعدهـا، وان المناقشـات التـي جـرت بعـد 
ــات المشـكلة للجبهـة وعلـى حريـة الفصـائل الثوريـة فـي  انقلاب مايو آانت مرتكزة في بناء الجبهة على تعدد الفئات والطبق
تكوين والاحتفاظ بتنظيماتها المستقلة. ان ايام ١٩ يوليو الثلاث لتثير من التساؤلات حول مسالة الديمقراطية اآثر مما تعطــي 

من اجابات ولكن ما جرى من بعدها احدث تحولا عميقا في نظرية الحزب الشيوعي حول الديمقراطية. 

ما بين يوليو ١٩٧١ وانتفاضة اغسطس شعبان ١٩٧٣ 
ــي بيـان الحـزب  لعل اول تطور واضح في موقف الشيوعيين من قضية الديمقراطية بعد ردة ٢٢ يوليو الدموية هو ما ورد ف
الجماهيري في يناير ١٩٧٢ احتفالا بعيــد اسـتقلال السـودان١٥ عـن النظـام الوطنـي الديمقراطـي الـذي ينـاضل الشـيوعيون 

لاقامته في مكان سلطة الردة الدموية..يقول البيان 
ــها،  وتعـبر تلـك السـلطة  "نظام وطني ديمقراطي تنبثق سلطته السياسية من حرآة جماهير شعبنا الثورية وانتصار مقاومت
عـن التحـالف الديمقراطـي بيـن تلـك الجمـاهير باحزابـها ومنظماتـها السياسـية التقدميـة، بمنظماتـها النقابيـــة، باتحاداتــها 
وتنظيماتها الاجتماعية والثقافية والاقليميـة، وآـل مؤسسـاتها وادواتـها الديمقراطيـة التـي تتوسـل بـها للدفـاع عـن آيانـها 

ومصالحها، وتخلقها من خلال مقاومة حكم الردة اليمينية الدموية وتدخل بها معترك الثورة الاجتماعية. 

ــات ديمقراطيـة، آنظـام للحكـم  "نظام يختط الديمقراطية مبدأ ومنهجا - الديمقراطية آحقوق سياسية وحقوق اساسية، آحري
ــل المسـتويات، آعلاقـات انتـاج لتحريـر اغلبيـة سـكان الوطـن، وفـي جـهاز الدولـة، ولسـيادة حكـم القـانون واسـتقلال  في آ
القضاء، وآشرط لتوحيد القطر وتنفيذ الحكم الذاتي الاقليمي في الجنوب، وحل مشاآل القوميات والاقليات ."( مقتطـف فـي 

دورة اللجنة المرآزية -يناير ١٩٧٤ ص ص ٩- ١٠) 

ومن ثم يمكن الاستنتاج ان معالم جديدة لنظرية الديمقراطية عند الشيوعيين بدات في التبلور بعد هزيمة ٢٢يوليــو. فقـد بـات 
واضحا ان مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية تتعدد فيها الاحزاب وان الجماهير خلال هذه المرحلة تتمتع بالحقوق السياسية 
والاساسية...الخ. وما يجعل ملاحظة هذه المعالم الجديدة مـهما ان الحـزب الشـيوعي ظـل يطـرح حتـى انتفاضـة اغسـطس/ 

شعبان ان البديل لنظام نميري هو حكم وطني ديمقراطي. 

بين انتفاضة١٩٧٣ والمصالحة الوطنية  ١٩٧٧ : تحول عميق  
لقد آانت انتفاضة اغسطس (شعبان) ١٩٧٣ نقطة تحول بارزة في تاريخ النضال ضد ديكتانورية مايو، رغم ان قوى اليمين 
السودانى المتمثلة حينها في الجبهة الوطنية قد دخلت إلى تلك الانتفاضة بهدف تبديل نميري وطاقمه بطـاقم الجبهـة الوطنيـة 
مع الاحتفاظ بجوهر نظام نميري الديكتاتوري: الجمهورية الرئاسية والحزب الواحد ومصادرة الحقوق الاساسية للجمـاهير. 
وفي المقابل آان الحزب الشيوعي قد طرح شعار "لتتحد قوى المعارضة الشــعبية" لاسـتعادة الحقـوق الاساسـية والحريـات 

الديمقراطية واطلاق سراح المعتقلين واعادة المشردين والمفصولين من العمل.  

                                                

ــال في رفـع معنويـات الشـيوعيين  ١٥اضافة لاهمية ذلك البيان في ما نحن بصدده الان فانه يكتسب اهمية خاصة كاعلان عن وجود الحزب وفشل تصفيته وقد كان له اثر فع

والديمقراطيين داخل وخارج المعتقلات كما كان ملهما مل الحركة الشعبية وللشيوعيين خارج السودان. 



 

 

آانت الفترة بين انتفاضــة شـعبان والمصالحـة الوطنيـة فـترة غنيـة بالنضـال والتجـارب الثوريـة و لا يمكـن النظـر للتطـور 
الواضح في صياغة نظرية الديمقراطية في الحزب الشيوعي دون ربط ذلك بالتحولات العميقة التي حدثت في بنــاء الحـزب 
وصياغة تكتيكاته والمعارك التي خاضها لتنظيم الحرآة الجماهيرية والدروس التي استخلصها مــن المعـارك التـي خاضتـها 
ــك  الجماهير بعفوية وبمبادرة منها دون ان يكون للحزب الشيوعي او لاحزاب الجبهة الوطنية دور في تنظيمها. ان جوهر ذل
ــق آـان امتـلاك قيـادة الحـزب الشـيوعي لتحليـل صحيـح لواقـع المتغـيرات فـي السـودان ولامكانيـات الحرآـة  التحول العمي
الجماهيرية عموما وحرآة جماهير المناطق الاقل نموا على وجه الخصوص والــذي صاحبـه فـي ذات الوقـت تقييـم واقعـي 
لضعف الحزب الشيوعي وبدائية عمله وادواته. ولم يكن من الصدفة ان تناقش اللجنة المرآزية للحزب الشــيوعي فـي ربـط 
جدلي مدهش بين  قضايا ومشاآل العمل القيادي ودور فرع الحزب، باعتبار ان قضايا ومشاآل العمل القيادي تحـل اول مـا 
تحل على مستوى الفرع الممثل الحقيقي للحزب او قل هو الحزب فــي مجالـه وبيـن قضايـا سياسـية واقتصاديـة علـى نطـاق 
ــات إلـى نتيجـة هامـة جـدا وهـي نـهوض حرآـات جماهيريـة  الوطن آله وعلى المستوى الأقليمي. ولقد خلصت تلك المناقش
مستقلة على مستوى الوطن آله. وآان ضروريا ان تؤدي هــذه النتيجـة إلـى اسـتنتاجين اولـهما تنظيمـي حـول اهميـة وجـود 
فروع للحزب الشيوعي على نطاق الوطـن وارتباطـها بـهذه الحرآـات الجماهيريـة الناهضـة والتصـدي لقيادتـها واآتشـاف 

الاشكال التنظيمية المناسبة لتنظيمها دون حبسها وفرع الحزب في اطار الاشكال الموروثة من المدن او القطاع الحديث. 

 وآان ثاني هذه الاستنتاجات هو 
"ان تدرك القوى الثورية في المدن انه مهما علا شأنها، ووجدت من الدعم النشط من المزارعين فــي القطـاع الحديـث، لـن 
تكتمل مسيرتها نحو النصر في الثورة الاجتماعية الديمقراطية الا بمشارآة نشطة وثورية من جمـاهير القطـاع  التقليـدي - 
ــة الديمقراطيـة  حيث اغلبية سكان السودان، اي لا يكفي التاييد والتعاطف آما آان الحال في ثورة اآتوبر. ان السلطة الوطني
مهما توفرت لها مقومات الذآاء ووضوح الرؤيـة والقـدرات القياديـة الفـذة، لاتسـتطيع انجـاز الاصـلاح الزراعـي والتحـرر 
الاجتمـاعي - والتحـرر الاداري مـن نـير الادارة الاهليـة - بـدون النشـاط  الثـــوري المســتقل لجمــاهير القطــاع التقليــدي، 
ومشارآتها بالفعل والرأي وبالتصور... فمحنة محاولات تطبيق الاصــلاح الاجتمـاعي والزراعـي والاداري مـن اعلـى ماثلـة 
ــة الصغـيرة العسـكرية فـي المنطقـة العربيـة والافريقيـة و فـي السـودان" (دورة اللجنـة  امامنا في تجارب انظمة البرجوازي

المرآزية  يوبيو ١٩٧٥ ص ٣٦)(التشديد ليس في الاصل)١٦ 

ــي الاصـل  ان هذا الفهم العميق الرافض لاطروحة التغيير من فوق ولنظرية السلطة اولا ثم تلحق الجماهير بالطلائع والتي ف
ــة نوعيـة فـى  هي التبرير للتوجهات الانقلابية لدى مختلف الفصائل اليسارية  من البرجوازية الصغيرة آان لابد ان يمهد لنقل

نظرية الشيوعيين حول الديمقراطية وبالتالي لقفل اي فجوة لتسرب الفكر الانقلابي لداخل الحزب الشيوعي. 

ــة والانقلابـات العسـكرية قبيـل المصالحـة الوطنيـة فـي عـام  وتجلى ذلك التحول في موقف الشيوعيين من قضية الديمقراطي
١٩٧٧ عندما عقدت اللجنة المرآزية للحزب الشيوعي دورة خاصة لمناقشـة قضايـا ومـهام السياسـة الخارجيـة.  فرغـم ان 
ــة الديمقراطيـة والتحالفـات والاتقلابـات  الدورة آانت مخصصة لمناقشة الوضع الدولي فان ما طرحته من مفاهيم حول قضي
العسكرية والتحولات الاجتماعية يمثل ثورة وثروة نظرية لايمكن تجاوزها والاستهانة بــها عنـد التعـامل مـع تـراث الحـزب 
الشـيوعي النظـري والفكـري. ان تلـك الـدورة قـد حـاولت وفـي ظـروف عصيبـة مـن تـاريخ السـودان والحـزب الشــيوعي 
استخلاص تعميم نظري حول القضايا المشار اليها من تجربة السودان والمنطقة العربية والافريقية وبعض بلدان العالم، انها 
قدمت اسس نظرية للثورة الوطنية الديمقراطية مختلفة ومتطورة عــن الطـرح الـذي آـان يوجـد فـي الادب الثـوري العـالمي 
والاقليمي سواء من وجهة نظر سوفيتية او صينية او آوبية او عربية او افريقية١٧. وما يهمنا هنا ان تلك الدورة آــانت خـير 

تمهيد لما بعدها من طرح فيُ ُجبهة للديمقراطية وانقاذ الوطن‘. فما هي اهم نتائج تلك الدورة؟ 

اولا: الدورة تمثل قطيعة آاملة مع التغيير من اعلى، وبدون ان يكون ذلك التغيير نابعــا مـن حرآـة منظمـة  لجمـاهير تتمتـع 
بحقوقها الاساسية وتمارس آل حقوقها الديمقراطية، تقول الوثيقة الصادرة عن الدورة: 

ــن البلـدان تثبـت ان الاصـلاح الزراعـي وتـاميم المصـارف والمصـالح الاجنبيـة وبنـاء قطـاع عـام  "ان التجربة في العديد م
ــة - اي بـدون ان تشـارك الجمـاهير فـي الصـراع مـن اجلـها  والاجراءات المماثلة تبقى مجرد تدابير فوقية بدون الديمقراطي
وانتزاعها وتثبيتها في صميم الترآيب الجديد للمجتمع - ومن ثم يصبح سهلا سحبها من الجمـاهير بعـد اي انقـلاب مضـاد، 
ولا تكون اساسا متينا لتمسك الجماهير بالثورة ودفاعـها عنـها وعـن حياتـها الجديـدة""(أعمـال اللجنـة المرآزيـة للحـزب 

الشيوعي، دورة يوليو ١٩٧٧، الجزء الاول ص ٦٦). 

                                                

ــة الحـزب  ١٦وقد تبعت الجنة المركزية مناقشتها حول القطاع التقليدي باصدارها كتيباً خاصاً عن ُالقطاع التقليدي والثورة الوطنية الديمقراطية‘ عام ١٩٧٦، لخصت فيه تجرب

والصراع داخل الحزب حول تنظيم الريف والمزارعين والعمل في القطاع التقليدي وقدمت فيه دراسة تحليلية للمتغيرات في القطاع التقليدي 

١٧واني لاقترح على الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني اعادة نشر تلك الوثيقة دونما تغيير واعادة دراستها وسط الشيوعيين والديمقراطيين. 



 

 

وقد آان ذلك استخلاصا لدروس عدة ولعل اآثرها اهمية بالنسبة لنا في السودان وحرآة اتحرر الوطني الافريقيــة والعربيـة 
هـي تجربـة الناصريـة التـي تمثلـت اهـم جوانـب ضعفـها  فـي مصـادرة الديمقراطيـة وفـرض "دآتاتوريـة بعـــض شــرائح 

البرجوازية الوطنية باسم تحالف قوى الشعب العامل" (ص ٣٤) والذي ادى إلى ان يتحول 
 "ما حققه حكم عبد الناصر على صعيد الحرية الوطنية والاسـتقلال الاقتصـادي والتطـور الصنـاعي والاصـلاح الزراعـي - 
ــرد اصلاحـات للجمـاهير"، بينمـا يلعـب قطـاع  وهو انجاز ليس بالهين - يتحول امام اعيننا، او هو بسبيل التحول، إلى "مج
الدولـة وغـيره مـن الانجـازات التقدميـة "دورا مسـاعدا" فـي عمليـــة "تحويــل فــترة الانتقــال فــي اتجــاه خلــق مجتمــع 

راسمالي""( صص ٤٨-٤٩). 

ـــة  ثانيـا:اوضحـت الـدورة دون اي لبـس موقـف الشـيوعيين مـن قضيـة التحـالف الوطنـي الديمقراطـي وارتبـاط ذلـك بقضي
الديمقراطية نفسها. تقول الوثيقة 

"اولا ان التحالف داخل آل بلد وعلى النطاق العربي العام ينبغي ان يقوم على اساس برنامج محدد وملزم لكل اطرافه. 

"ثانيا ان التحالف يتعزز و يتطور عندما يقوم على الاستقلال الكـامل لاطرافـه والتشـاور الديمقراطـي بينـها وتسـاويها فـي 
الحقوق والاعباء. 

ــة الاساسـية للجمـاهير ورفـض تـبرير  "ثالثا ان التحالف ينبغي ان يقوم على التمسك الحازم بالحقوق والحريات الديمقراطي
مصادرتها باسم الدفاع عن الثورة. 

ــان وزنـها الجمـاهيري وقوتـها العدديـة، بـل يقـوم  "رابعا ان التحالف ينبغي الا ينحصر في الطلائع او يقتصر عليها مهما آ
ــه جمـاهير الجنـود." (ص ص  على اساس طبقي وجماهيري، رآيزته المكينة تحالف العمال والمزارعين مجتذبا اليه صفوف

 .(٤٥-٤٦

ــن برنـامج وحـدة القـوى الوطنيـة والتقدميـة " النضـال مـن اجـل الحقـوق  وذهبت اللجنة المرآزية إلى اقتراح ان يكون ضم
والحريات الديمقراطية - حرية التنظيم والعمل الحزبي والنقابي، وحرية التعبير بالكتابة والخطابة وغيرهما وحق الاضراب 
ــي"( ص ٥٢). ووضـع نفـس الاقـتراح  امـام  - والتضامن الفعال لمقاومة اضطهاد القوى الوطنية والتقدمية في اي قطرعرب
ــة الافريقيـة لكـي "تنـاضل مـن اجـل الحقـوق والحريـات الديمقراطيـة الاساسـية وضـد اضطـهاد وقمـع  حرآة الطبقة العامل

الوطنيين والديمقراطيين في بلدها واي بلد افريقي آخر" (ص ٦٨).  واقترح على قادة الثورة الاثيوبية حينها: 
"بناء تحالف القوى الوطنية الديمقراطية حسبما تعبر تلك القوى عن نفسها في تنظيمات سياسية او نقابية او اجتماعية او 
قومية على اساس احترام استقلال تلك التنظيمات وتكافؤها والتشاور في ما بينها؛ وقيام سلطة ذلك التحالف من القمــة إلـى 

القاعدة. 

"توفير الديمقراطية لكل القوى الثورية الاثيوبية، والتي تشمل في راينــا الحـزب الثـوري لشـعوب اثيوبيـا، ووقـف اقتتالـها 
وانهاآها لبعضها وتشاورها من اجل التعاون والتلاحم ضد العدو المشترك. 

ــة وعقـد  "الاعتراف بحق شعب ارتيريا - والقوميات الاخرى - في تقرير مصيرها بحرية، ووقف القتال ضد الثورة الارتيري
مؤتمر تحضره آل منظماتها مع السلطة الاثيوبية دون شروط مسبقة"(صص ٦٦-٦٧) 

ــد رفـض الشـيوعيين للتكتيكـات الانقلابيـة باعتبارهـا "تمثـل بيـن القـوى الوطنيـة الديمقراطيـة -  ثالثا: اآدت الدورة من جدي
ــاط الجمـاهيري (ص ٢٥) وانـه  مصالح البرجوازية الصغيرة لا مصالح الطبقة العاملة" وانه ليس امام الشيوعيين بديل للنش
ــة  باعتبـار  في حالة حدوث اي انقلاب تقوده فصيلة ثورية فلا بد من نشر الديمقراطية لكي يتطور ذلك الانقلاب لعملية ثوري

ذلك شرطا اولا ورئيسيا (ص ٢٧) 

رابعا: طرحت من جديد على اسـس ديمقراطيـة مسـالة قيـادة الثـورة الوطنيـة الديمقراطيـة بانـها عمليـة تتـم بالنشـاط وسـط 
الجماهير وباقناع الجماهير، واوضحت ان البرجوازية الوطنية والصغيرة عندما تســتولى علـى السـلطة "تبقـي علـى جـهاز 
الدولـة القديـم وتسـخره لاقامـة دآتاتوريتـها علـى الاغلبيـة السـاحقة مـن الشـعب، وتفـرض وصايتـها بـالقوانين المصـــادرة 

للديمقراطية والتنظيمات السياسية الفوقية على الحرآة الشعبية وتجمد خطواتها وتعوق نهوضها"(ص ١٧) 

المصالحة الوطنية وجبهة للديمقراطية وانقاذ الوطن 
ــتثنائيا لمناقشـة  ولم يمض شهر واحد على اجتماع اللجنة المرآزية في يوليو ١٩٧٧ حتى عقدت اللجنة المرآزية اجتماعا اس
المصالحة بين نظام نميري والجبهة الوطنية وبعد مناقشة وتقييم الوضع الذي قاد للمصالحــة، صـدر بـلاغ اللجنـة المرآزيـة 
ــاد الشـيوعيين  ووثيقتها الشهيرة " الديمقراطية مفتاح الحل للازمة السياسية: جبهة للديمقراطية وانقاذ الوطن".  ولقد بني انتق
ــم يتعـرض اتفـاق  للمصالحة على موقف المصالحة من الديمقراطية والقوانين والمؤسسات الدستورية التي تصادرها والتي ل
المصالحـة لالغائـها و تصفيتـها، موضحـة ان اي مصالحـة جـادة وحقيقيـة لابـد ان تبـدا مـن الاعـتراف بـالحقوق الاساســية 

والديمقراطية الكاملة للجماهير  واوضحت الوثيقة: 



 

 

ــار الا بتطويـر واسـتكمال الحقـوق والحريـات التـي تحققـت مـع الاسـتقلال،   "لن يكتب للسودان الاستقرار والتطور والازده
وتبـوء بالفشـل آـل محاولـة للارتـداد علـى تلـك الحقـوق والحريـات والمكتسـبات تحـت شـعار دسـتور اســـلامي او دســتور 

اشتراآي" (الديمقراطية مفتاح الحل: ص  ٢٢) 

ونادى الشيوعيون بقيام جبهة واسعة للديمقراطية وانقاذ الوطن تضع قضية الديمقراطية آمحور لبرنامجــها، معلنـة الموقـف 
الاساسي للشيوعيين منها: 

"الحزب الشيوعي لا يطرح مبدا الديمقراطية لمكاسب تكتيكية مؤقتة. فهو في نضاله من اجل بناء وطنــي ديمقراطـي يفتـح 
الطريق للانتقال إلــى الاشـتراآية، ينطلـق اولا مـن تجربـة الحيـاة السياسـية فـي السـودان بتقاليدهـا ومنجزاتـها وعثراتـها، 
وتطابق تلك التجربة مع المنطلق النظري والفلسفي الذي يهتدي به الحزب الشيوعي وهو ان النضال مـن اجـل الاشـتراآية 

مستحيل  من غير النضال من اجل الديمقراطية"(الديمقراطية مفتاح الحل ص ٢٥)  

"من هذا المنعطف الجديد، وعلى طريق بناء الجبهـة الوطنيـة الديمقراطيـة مـن خـلال العمـل اليومـي وعلـى المـدى البعيـد 
والصبور، يدعــو الحـزب الشـيوعي السـوداني لمواصلـة نشـاط حرآـة المعارضـة الشـعبية لتتبلـور فـي هـذه الفـترة ووفـق 
متطلباتها في جبهة واسعة للديمقراطية وانقاذ الوطن، توحد الاحزاب والمنظمات والتيارات السياســية والاتجاهـات الفكريـة 
ــة النضـال مـن اجـل الديمقراطيـة والسـيادة الوطنيـة والتقـدم الاجتمـاعي والمصممـة علـى  والشخصيات الوطنية في مواصل
متابعـة النضـال الجمـاهيري اليومـي وتحمـل مشـاقه - بعيـدا عـن المؤامـــرات الانقلابيــة... لاســتعادة الحقــوق والحريــات 
الديمقراطية، وحشد القوى بمسئولية وطول نفس لمعرآة الانتفاضة الشـعبية للاطاحـة بالديكتاتوريـة العسـكرية. واسـتعادة 
ــابي، وحـق الاضـراب، وحريـة التعبـير  ارادة الشعب مقننة في دستور ديمقراطي علماني، يؤمن حرية التنظيم الحزبي والنق

والعقيدة والضمير، وحرية النشر والصحافة، ويصون حقوق المواطن الاساسية من اي تغول من جانب الدولة" 

وهكذا شكلت وثيقة "جبهــة للديمقراطيـة وانقـاذ الوطـن" امتـدادا لتطـور نظريـة الشـيوعيين للديمقراطيـة واصبـح الخطـاب 
ــثر وضوحـا، فمثـلا جـاء فـي بيـان صـادر مـن اللجنـة المرآزيـة "حـول الوضـع العربـي  الايدولجي والجماهيري حولها اآ

الراهن": 
ــزا اماميـا فـي مـهام حرآتنـا فـي الظـروف الراهنـة. فـهي ليسـت فقـط هدفـا جوهريـا لنضـال  "تحتل قضية الديمقراطية مرآ
ــكل مصادرتـها السـلاح الرئيسـي الـذي يسـتخدمه الحلـف الامبريـالي الرجعـي لقمـع اي مقاومـة  الشعوب العربية، وانما تش

لمخططاته وتسوياته. 

"من هنا لابد من بناء حرآة نشطة على امتداد الساحة العربية ترفض وتقاوم مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطيـة فـي 
اي بلد عربي وتتضامن مع اية قــوى وطنيـة وتقدميـة تتعـرض لاي اضطـهاد، بحيـث تصبـح هـذه الحرآـة عنصـرا اساسـيا 
لوحدة آل القوى الوطنية التقدمية ورافعــة اساسـية لنضالـها وجـزءا لا يتجـزء مـن برنامجـها" ( اللجنـة المرآزيـة للحـزب 

الشيوعي السوداني، بيان حول الوضع العربي الراهن مارس ١٩٧٨ ص ص ١٠-١١) 

ومضى البيان إلى الدعوة إلى تنظيم حملات واســعة مـن اجـل وقـف سياسـة الاعتقـال واطـلاق سـراح المعتقليـن فـي البـلاد 
ــة الديمقراطيـة التـي طرحـت فـي دورة يوليـو ١٩٧٧ هـو  العربية. ولعل الجديد في البيان والذي يعتبر ترجمة حقيقية لنظري

تناول البيان لقضية الديمقراطية في الانظمة الوطنية العربية حيث قال البيان 
"ومن راينا ان احترام الحقوق والحريات الديمقراطية يجب ان يكـون ايضـا النـهج السـائد فـي النظـم الوطنيـة. فذلـك ليـس 
ــر الانجـازات التقدميـة وحمايتـها وحمايـة النظـام الوطنـي،  ضروريا فقط لاطلاق طاقات الجماهير الجبارة في التنمية وتطوي
ومن ثم لجعل اشتراك تلك الجماهير في تحالف القوى الوطنيـة والتقدميـة علـى امتـداد السـاحة اشـتراآا بالاصالـة لا ينـوب 
ــي البلـدان العربيـة الاخـرى  عنها فيه حزب او تنظيم بالوآالة، وانما هو ضروري ايضا لالهام وتطوير الحرآة الجماهيرية ف
والتي يؤثر فيها سلبا انعدام الديمقراطية في النظم الوطنية. ونحن نقصـد الديمقراطيـة آنظـام للحكـم واصلاحـات اجتماعبـة 
ــابي وحـق الاضـراب والتعبـير  جذرية وحقوق وحريات اساسية، وقبل آل شئ حرية تنظيم الاحزاب والنشاط السياسي والنق

والاصدار المتعدد للصحف"(المرجع السابق، ص ١١، خطوط الترآيز مني) 

ــة الديمقراطيـة  ونلاحظ خلو هذه الصياغة من اي لبس حول ما هية الديمقراطية المقصودة وبالتالي القطيعة الكاملة مع نظري
الجديدة برتوشها البرجوازية الصغيرة ووصايتها على الجماهير وتقييدها للحقوق الاساسية. 

انتفاضة مارس ابريل وقضية الديمقراطية 
ــب بعـد ثـلاث  وبادر الشيوعيون بطرح موقفهم من الديمقراطية معلنيين بلسان سكرتير اللجنة المرآزية الأستاذ التجاني الطي
اسابيع فقط من انتصارالانتفاضة ان الشيوعيين مع الديمقراطية التعددية وحقوق الانسان وان ذلك سيكون طريق الشــيوعيين 
ــة والاذاعيـة لقيـادة الحـزب وآـانت فـي مجملـها نـاقدة للفكـر  للاشتراآية في السودان. ثم توالت الندوات والاحاديث الصحفي

الانقلابي وداعية لارساء ودعم اسس الديمقراطية في السودان. 

وعلى مستوى النشــاط العملـي والجمـاهيري، فقـد اخـذ الشـيوعيون المبـادرة فـي الممارسـة الديمقراطيـة، فـي اعـادة تنظيـم 
ــدان والكتابـة فـي  الجماهير وتصفية الانتهازيين في الحرآة الجماهيرية وعقد الندوات العامة والمقفولة واصدار صحيفة المي

الصحف المستقلة والحديث للراديو والتلفزيون والاشتراك في الانتخابات العامة.  



 

 

ومن خلال تلاحم نظرية الديمقراطية عند الشيوعيين مع  النشاط العملي والجماهيري وضح ان تاآتيك الشيوعيين يقوم على 
وحدة قوى الانتفاضة داخل وخارج البرلمان، وسط آل الجماهير بما في ذلك جماهير الاحـزاب التقليديـة، وان تلـك الوحـدة 
ــة، التقيـد بميثـاق الدفـاع عـن الديمقراطيـة، التقيـد  تتم حول برنامج للانتفاضة يهدف إلى "تنفيذ ما لم ينفذ من ميثاق الانتفاض
ــايو ،  ١٩٨٦ ، ص ٢٣)، آمـا  بميثاق المؤتمر الاقتصادي القومي، التحضير للمؤتمر الدستوري"( اللجنة المرآزية دورة م

وضع امام   التجمع النقابي بشقيه مضاعفة الجهد لالغاء قوانين مايو النقابية وصدور قوانين ديمقراطية جديدة. 

ــاهير قـوى الانتفاضـة الثقـة بنفسـها وبقدراتـها بتنفيـذ  وظل خطاب الحزب الجماهيري بعد الانتخابات يحاول ان يبث في جم
ــارك متعـددة وصلـت اعلـى درجـة لـها فـي  برنامجها من خلال النشاط داخل وخارج البرلمان. وخاضت قوى الانتفاضة مع

اتفاضة ديسمبر ١٩٨٨ وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس ١٩٨٩. 

ــة  ان انقلاب يونيو ١٩٨٩ الذي نظمته الجبهة الاسلامية يقف دليلا واضحا حول صحة وجهة نظر الشيوعيين ان الديمقراطي
ــل تمتـع الجمـاهير بـالحقوق  هي المناخ الملائم لتطور الحرآة الجماهيرية وان القوى المعادية لتطور الثورةالسودانية لاتحتم
ــرج طواعيـة للدفـاع  الاساسية والحريات العامة. ولكنه يوضح الوجه الاخر من العملية الديمقراطية وهو ان الجماهير لن تخ
عن نظام لم يحقق لها مكاسب واضحة في حياتها اليومية، ولكنها سرعان ما تدرك ان اي انقلاب عسكري ليس مجرد اسقاط 
لنظام سياســي لا توافـق عليـه، انمـا اقامـة لديكتاتوريـة تجردهـا مـن حقوقـها السياسـية ولا تصلـح مـن احوالـها الاقتصاديـة 

والمعيشية.   

نحو صياغة متكاملة لنظرية الديمقراطية 
لعل اآثر صياغة متكاملة لنظرية الديمقراطية عند الشيوعيين السودانيين قد تم التعبير عنها من خلال مقابلة مجلة النهج مـع 
ــكرتير العـام للحـزب الشـيوعي السـوداني والتـي اعيـد نشـرها فـي آتـاب الاسـتاذ نقـد ُقضايـا  الاستاذ محمد ابراهيم نقد الس
ــك لايغنـي القـارئ المـهتم  الديمقراطية في السودان المتغيرات والتحديات‘ ونحن اذ نقدم تلخيصا له لاغراض هذا البحث فذل

بالاطلاع على راي الاستاذ نقد آاملا من الرجوع للكتاب. 

ــد "ان الـهجوم علـى الديمقراطيـة  لعل اهم نقطة في ذلك الحديث هو الموقف النظري من الديمقراطية الليبرالية، اذ اوضح نق
ــا" (ص ١٣) فرغـم المحدوديـة  السياسية والدستور والتعددية إلى اخر ما افرزته الثورات الجوازية، هذا الهجوم لم يكن دقيق
ــاهير مـن  التاريخية للديمقراطية الليبرالية فان "اي تغيير اجتماعي نقدمه يجب اولا ان يحافظ ويدعم ويحمي ما اآتسبته الجم
ــة الاقتصاديـة، الديمقراطيـة الاجتماعيـة" (ص  حريات وحقوق اساسية وان يستكمل ذلك بالتغييرات الاجتماعية، الديمقراطي
ــة للمحدوديـة التاريخيـة للديمقراطيـة الليبراليـة باعتبـار  ١٤) وفرق نقد بوضوح بين انتقاد المارآسية من موقع الطبقة العامل
عدم قدرتها عل حل القضية الاجتماعية ومنطلق لبرجوازية الصغيرة التي "تنتقص من الديمقراطية الليبرالية وتتحـدث عـن 
التغيير الاجتماعي، لكــن فـي اطـار مصـادرة اسـاس الديمقراطيـة الـذي انتزعتـه الجمـاهير بنضـال مريـر جـدا، وبـدلا مـن 
ــة الاجتماعيـة فـي مواجهـة  استكماله، تسعى لفرض دآتاتورية شريحة من البرجوازية الصغيرة تحت شعار انها تحقق العدال
اليبراليـة التـي "عجـزت" عـن تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة"(ص ١٤). ان هـذا الموقـف النظـري الواضـــح يطــور موقــف 
ُالمارآسية وقضايا الثورة السودانية‘ المشار اليه في مكان اخر مـن هـذه الورقـة ويحـل التنـاقض فـي ذلـك الموقـف بشـكل 
ايجابي هو تطوير الديمقراطية الليبرالية واستكمالها بالثورة الاجتماعية.وقد اعتمد ذلك الموقف النظري الواضح على تجربة 

الشعب السوداني منذ الاستقلال ونضاله من اجل الديمقراطية والحقوق الاساسية واعلن بوضوح  
"اننا نقبل التحدي بالحفاظ على الديمقراطية الليبرالية والدفاع عنها. فقد نـاضل شـعبنا ١٦ عامـا لاسـتعادة هـذه الحريـات، 
ــير  واي حديث عرضي عن ان هذه الحريات وهذه الديمقراطية لاتعني شيئا ولابد من المضي قدما لديمقراطية اخرى، فيه آث
من التقدير الخاطئ لتطور الثورة، وفيه استخفاف بما انجزه الشعب السوداني وضحـى مـن اجلـه، وفيـه نزعـة لدآتاتوريـة 
شريحة اخرى من البرجوازية الصغيرة تسرق رصيد الانتفاضة وتسـرق رصيـد الجمـاهير مـن اجـل التغيـير وتفـرض قيـام 

انقلاب.."(ص ٢٠)  

ولكن هذا لاينفي احد اهم استنتاجات المؤتمر الرابع ووثيقة ُالمارآسية وقضايا الثــورة السـودانية، وهـو "ان القـوى اليمينيـة 
تحاول افراغ النظام البرلماني من اهم مقوماته - التعددية، حرية الراي، توزيــع السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة. 
انها تضيق بالقضاء المستقل وتتغول على السلطة التشــريعية تضيـق بالحريـات وتصـدر القـانون بعـد الاخـر للحـد مـن هـذه 

الحريات. هذا الوضع ادى إلى ازمة."(ص ١٧) 

ــن خـلال اربعـة اجـراءات  ولكن آيف تحل ازمة الديمقراطية؟ ويجيب الاستاذ نقد بان ذلك يتم باصلاح النظام الديمقراطي م
تتعلق بوجود دستور ديمقراطي، لاتقيد القوانين الحقوق والحريات التي يكفلها، بحل مشكلة القوميات والحكم الذاتي والمحلي 

وعلاقتها بالدولة المرآزية، وبتصفية الادارة الاهلية ونشر الديمقراطية في الادارة المحلية، وبقانون انتخابات: 
ــع المحافظـة علـى مبـدا الديمقراطيـة الليبراليـة  "يوزع الدوائر الجغرافية بحيث تنال مناطق الوعي عددا اآبر من الدوائر م
فـي ان لكـل مواطـن صوتـا واحـدا. لكـن ظـروف السـودان وتجاربـه تقتضـي تخصيـص دوائـر للقـــوى الحديثــة: مثقفــون، 
عمـال..الـخ.هـذه القـوى تحملـت اعبـاء التغيـير السياسـي فـي معـارك الاسـتقلال الوطنـي وفـي ثـورة اآتوبـر ١٩٦٤ وفــي 



 

 

ـــل  الانتفاضـة، ووجودهـا فـي البرلمـان يعطـي البرلمـان فعاليـة اآـبر، إلـى جـانب الدفـاع عـن مصـالح هـذه القـوى مـن داخ
البرلمان" (ص٢١) 

واقتراح الاستاذ نقد حول قانون الانتخابات يثير بعض الاشــكالات علـى مسـتوى الدوائـر الجغرافيـة فـهو يريـد دوائـر اآـثر 
ــتويين فـهو  لمناطق الوعي (مناطق الانتاج الحديث والمدن)، وعلى مستوى آخر فهو يريد تمثيل القوى الحديثة". وعلى المس
دعوة غير مباشرة لاستمرار هيمنة مناطق اواسط وشمال السودان على الســلطة السياسـية. ولقـد ظـل الشـيوعيون ينظـرون 
ــانون سوآومارسـون اثنـاء فـترة الحكـم الذاتـي) والـذي اعطـى وزنـا اآـبر  باعجاب لتجربة البرلمان الاول ( او ما عرف بق
لمناطق الوعي ووضع دوائر للخريجين. لقد آان ذلك ممكنا في وضع السودان في بداية الخمسينات، عندمــا آـانت المنـاطق 
الاقل نموا تقبل نسبيا بقيادة اواسط السودان وشماله وعندما آانت الشعارات الوطنية تطغى على تطلعات هــذه الاقـاليم لاخـذ 
نصيبها في السلطة والثروة (رغم ان ذلك قد ادى إلى الحرب الاهلية الاولى في الجنوب)، ولا اعتقد ان ذلك ممكن الآن دون 
ان يؤدي إلى شعور عارم بالظلم في هذه المناطق. وليس امام الحزب الشيوعي والقوى الحديثة سوى التوجــه لجمـاهير هـذه 
ــي البـلاد آقضيـة اساسـية وجوهريـة فـي برنـامج  المناطق وتنظيمها ونشر الوعي بينها وطرح مسالة النمو غير المتوازي ف
القوى الديمقراطية، ولا ارى ان الحلول القديمة تنفع الان. اما عن تمثيل القوى الحديثة (واضيف المراة) فلا سبيل الا بتمثيل 
على مستوى الوطن آله باعتبار انه تمثيل فئوي ومهني على نهج قـانون جعفـر بخيـت الانتخـابي، فقـط فـي ظـروف سـيادة 
الديمقراطية والتعددية. وحجتي في ذلك لاتعتمد على مقولة القوى الحديثة ودورها الذي لا ينكر في التغيير السياسي وتحمــل 
اعباء النضال لاني اعتقــد ان منطـق تلـك المقولـة يقـود لفـرض ديكتاتوريـة هـذه القـوى.  حجتـي مبنيـة علـى تمثيـل الفئـات 
والشرائح الطبقية المختلفة في البرلمـان، اي ان المواطـن السـوداني يذهـب إلـى صنـاديق الاقـتراع آمواطـن وآـاحد افـراد  
شرائح وفئات الطبقات الاجتماعية. اما نساء السودان فيذهبن إلى جانب صفتيهن السابقتين آنوع١٨ نسبة للظروف التاريخية 

لاضطهاد المراة. 

ويحدث التغيير، وفقا لاطروحة الحزب الشيوعي التي يعبر عنها السكرتير العام في مقابلته الصحفية، عن طريق الانتفاضــة 
الشعبية. وهذا تاآيد آخر لطريق النضـال الديمقراطـي الـذي اختطتـه وثـائق الحـزب فـي مقـابل رفضـها لطريقـي الانقـلاب 
ــكرية وخـلال النظـام الديمقراطـي  والحرب الاهلية. ان طريق الانتفاضة الشعبية يصلح وفقا لنقد لاسقاط الديكتاتوريات العس

لاصلاحه، لوقف الاعتداء على الديمقراطية ولاحداث التغيير الاجتماعي (ص ٢٨). 

هذه القسم استعرض بعض نضال الشيوعيين ومواقفهم في مقارنة ومقابلة لصياغاتهم النظرية لمسألة الديمقراطية، موضحـا 
آيف ترآت ظروف نشأة وتطور الحزب الشيوعي بصماتها على تطوره آحــزب منـاضل مـن اجـل الديمقراطيـة وآيـف ان 
تبنيه لنظرية الديمقراطية الجديدة قد خلق تناقضا بين النضال و النشاط العملي والنظرية. وان ذلك اصبح واضحا بعد انقلاب 
ــة  مايو مما دعا الحزب لاعمال الفكر في استخلاص نظرية منسجمة مع ما يناضل من اجله مستلهما تجربة السودان والمنطق
ــة، ان يرصـد آيـف تطـور هـذا الجـهد  الافريقية والعربية وتجارب العالم. وحاول الفصل، رغم عدم توفر آل المواد التوثيقي
حتى وصل إلى صياغة واضحة عام ١٩٧٧ والجــهد الـذي بـذل بعـد ذلـك لتحويـل هـذه الصياغـة النظريـة لمـادة برنامجيـة 

ودعائية تعبوية وسط الجماهير. 

ولعل خير خاتمة لهذه المناقشة لموقف الشيوعيين من قضية الديمقراطية هو ما قاله نقد لمجلة النهج 

ــة عبـد النـاصر بوجـه الـهجوم الرجعـي  "نحن ساهمنا طبعا في الستينات في قضية "الديمقراطية الجديدة" والدفاع عن تجرب
ــافي السـلبيات التـي  الامبريالي باعتباره نظاما وطنيا طرح شعارات تقدمية وحقق بعض الاصلاحات. لكن لم ننتقد بالقدر الك
ادت إلى تصفية التجربة نفسها. لذلك آان من السهل ان ياتي في بلد مثل السودان وفيه ثورة سابقة من اجل الحرية السياسية، 
ــاهير، ولا يـرى الرجـل العـادي فرقـا آبـيرا بيـن مـا آـان يطرحـه الحـزب  من يطرح هذه الشعارات فتجد استجابة من الجم
الشيوعي وبين ما يطرحه النميري. هذا  خلل في معالجة الامور الايدولوجية آلفنا آثيرا، آلفنا انقساما داخل الحــزب وآلفنـا 

خسائر في الصراع العسكري مع السلطة، يجب ان ننتبه له في مستقبل حياتنا السياسية" 

والسؤال يبقى هل من جديد في الساحة السودانية من ناحية تحول اقتصادي واجتماعي وسياســي يجعـل الطـابع الديمقراطـي 
للثورة السودانية اآثر تجليا والمهام الديمقراطية أآثر الحاحا ووضوحا؟  

الثورة الديمقراطية على الابواب 
تدق الثورة الوطنية الديمقراطية بعنف  بمطرقتها على ابواب بلادنا اذ لم يمر وقت في تــاريخ شـعبنا آـانت قضيـة اسـتكمال 
مهام الثورة الوطنية الديمقراطية اآثر الحاحا مما هي عليه الان فالســودان  بعـد انقـلاب الجبهـة القوميـة الأسـلامية فـي ٣٠ 
يونيو (حزيران) قد دخل فترة جديدة في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية لا لأن الأنقلاب قد رسم خطا   مثــل ذلـك 
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الذي يرسمه الأطفال في بلادنا عندما يبداون مشاجرة محذرين "ألراجل ينط الخط!"١٩ فقط، بل لأن الانقلاب قد طرح ايضا 
على الساحة قضية وجود السودان آوطن ام عدم وجوده اولا، ثم آيفية وجوده ثانيا. وعلى آل من المستويين اصبح واضحــا 
ــهام الثـورة الوطنيـة الديمقراطيـة،  ان مستقبل الوطن/السودان اصبح مرتبطا بشكل لا فكاك منه ولا يمكن تاجيله باستكمال م
ــودانية ديمقراطـي  فلا وطن بلا ديمقراطية، واصبحت قضية وجود السودان الموحد مرتبطة بشكل قاطع بمفهوم للوطنية الس
المحتوى والاطار والالية، قائم على اساس انتماء افراد متساويين في الحقوق والواجبات لوطن يكفل لهم جميعا ممارسة تلك 
ــيةوالثقافيةوالاقتصادية والاجتماعيـة.  الحقوق والنهوض باعباء تلك الواجبات في اطار نظام مؤسس على الديمقراطيةالسياس
ــعوبه الحـر الانتمـاء اليـه بحقـوق وواجبـات متسـاوية. وهـذا يعنـي  أنه وطن قائم على اختيار مجموعاته القومية والاثنية وش
بالتحديد استكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية لا غير! لا بديل البحر خلفنا والعدو امامنا...فاما ان يكون هنــاك وطـن او 

لا وطن. لماذا ؟  

سقوط برنامج الجبهة الاسلامية 
ان انقلاب ٣٠ يونيو قد نظمته فئة واحدة من فئات الرأسمالية السودانية ولكنــها نفذتـه نيابـة عـن فئـات الراسـملية السـودانية 
ــودانية وذلـك باتخـاذ مجموعـة  اجـراءات اقتصاديـة  الاخرى، دون اذن منها، لتقفل الطريق  امام التطور السلمي للثورة الس
ــمالية السـودانية تحـت سـتار ايدولجـي  واجتماعية وسياسية تهدف لاعادة ترتيب توازن القوى في البلاد وفرض هيمنة الرأس
اسلامي، جمهورية رئاسية، نظام للحزب الواحد ( وقد لا يمانع في عودة الاحزاب بعد اسـتقرار تـوازن القـوى المزمـع امـا 
عن طريق مصالحة مع ممثلي الرأسمالية الاخرين الموجودين في المعارضة الان او عن طريق اصلاحــات سياسـية شـكلية 
لاحقة مثل تلك التي اجراها الرئيس السادات عام ١٩٧١ اوقيام نظام حزب قوي واحزاب تابعة مما أسماه البروفسير لاينول 
آليف من جامعة ليدز ب  A Single Party and A Bit) وتشـمل الأجـراءات اعـادة تشـكيل الخدمـة المدنيـة والعامـة، 
ـــة النقابيــة  القـوات المسـلحة والبوليـس وانشـاء المليشـيات واجـهزة الامـن ووضـع القوانيـن الخاصـة بلجـم وتحجيـم الحرآ
والجماهيرية واعادة توزيع الثروة ووضع نهج لاعادة توزيع الفوائض الاقتصادية وتراآمها يضمن هيمنة الفئات الاسلاموية 
مستقبلا. ولكن هل قدم او سيقدم هذا البرنامج حلا للأزمة المرآبة والعضوية للنظام السياسي والأقتصادي والأجتمــاعي فـي 

البلاد والتي ظلت حلقاتها تتشابك وتستحكم منذ الأستقلال؟ 

والأجابة واضحة: لا. فقد فشل البرنامج في التنفيذ العملي ولم يعد ملهما حتى لأرآان النظــام لتقديـم حلـولا للمشـاآل اليوميـة 
ــوت التـي آـانت تتسـتر بـها آـل القـوى المعاديـة للثـورة الوطنيـة  التي تواجهه في آل الجبهات. ويعني فشله سقوط ورقة الت

الديمقراطية في بلادنا منذ ثورة اآتوبر: الغطاء الايدولجي الأسلامي. 

ــالدين الأسـلامي آمجموعـة شـعائر وعبـادات ومعتقـدات ظـل موجـودا قبـل  وهنا لا بد لنا ان نفرق بين الدين والايدولجية، ف
نهوض الطائفية السياسية ابان الحكم الثنائي وبتشجيع منه وسيظل موجودا بعد هزيمة الأيدولجية ألاصوليـة وتلاشـي النفـوذ 

الطائفي الذي يفقد يوميا مقومات وجوده المادي والأيدولجي. 

ــودانية اصبحـت فـي غـير حاجـة اليـه وذلـك لأسـباب   ومما يجرد هذا البرنامج من اخر ممبررات وجوده ان الرأسمالية الس
تتعلق 

ــي   بالنمو الباطني للراسمالية السودانية، خاصة تطورها ونموها آطبقة خلال فترة حكم نميري،(وهذا ما سنتناوله بالتفصيل ف
الفصل الثالث من هذا الكتاب٢٠)، 

ــن: الاولـى هـي اختـلال  التحولات التي حدثت في بنية ونفوذ الارستقراطية القبلية والدينية، والتي ادت إلى نتيجتين متلازمتي
نظام الاعتراف بالحقوق والواجبات على اساس نظام الوراثــة الارسـتقراطي، ممـا يمـهد لحلـول قيـم المسـاواة أمـام القـانون 
والتفويض والتمثيل الديمقراطي ودفع الضريبة وتوزيع السلطات خاصة الفصل بين الادارة والقضاء محل الاشارة والطاعة 
وحق الحكم الوراثي ودفع الاتاوات والادارة الاهلية التي تجمع السلطة الاداريــة والقضائيـة، والثانيـة هـي التحـول البـاطني 

الاقتصادي للارستقراطية نحو الاستثمار الرأسمالي، وهذا سنتناوله أيضا في الفصل الثالث بالتفصيل. 

تطور التعليم في السودان وزيادة نفوذ المتعلمين، وتطلعهم للعب دور اآبر في مجال السياسـة، رغـم أن هـذا يولـد توجـهات 
ــوذ الطـائفي او الأميـة، والاعتقـاد بـان المتعلميـن يمكـن ان  معادية للديمقراطية احيانا مثل احتقار الجماهير الواقعة تحت النف
ــعارات مختلفـة تقدميـة او رجعيـة الـخ، ممـا يجعـل احـد المـهام الاساسـية للمثقفيـن  ينشاوا ديكتاتورية عادلة تحت اسماء وش
الديمقراطيين هي آسب المعرآة في مجال الثقافة لمصلحــة مفـاهيم الديمقراطيـة والتعدديـة واحـترام ارادة الجمـاهير وحكـم 

القانون وحقوق الانسان، 
                                                

١٩طبعا الجبهة الأسلامية تفترض خطأ  لاا ذات مرجعية سلفية أن الرجال هم الوحيدون القادرون على نط الخط  

ــالة الدكتـوراه  ٢٠لقد سبق وتناولنا نفس الموضوع في سلسلة مقالات عن الرأسمالية السودانية وسنتناول في الفصل القادم التركيب الطبقي للمجتمع السوداني معتمدين على رس

التي قدمناها لجامعة ليدز ببريطانيا عن "الاقتصاد السياسي للازمة في السودان" 



 

 

تطور الحرآة الشعبية والديمقراطية في السودان بحيث اصبح من المستحيل احــداث اي اسـتقرار سياسـي او اقتصـادي عـن 
طريق مصادرة الديمقراطية، 

تطور حرآة اقليمية وقومية في مناطق السودان الاقل تطورا مطالبة بــالحقوق الاساسـية والتوزيـع العـادل للـثروة والسـلطة 
واحترام التعددية الثقافية والاثنية لترآيبة الشعب السوداني، وهذه حرآـة محتواهـا ديمقراطـي، مـهما علـت فيـها الشـعارات 

وسيطرت القيادات غير الديمقراطية من حين إلى آخر. 

ــة المتوازنـة، بـل اصبحـت  اصبحت قضية وحدة وتطور السوق السوداني مرتبطة بقضية الديمقراطية والحل السلمي والتنمي
امكانية الاستثمار المربحة او الأآثر ربحا تكمن في الاقاليم الاقل نموا باعتبارها مــا زالـت ذات الاراضـي البكـر، امكانيـات 
المياه المستديمة (بل ان اي تطور مستقبلي للزراعة المروية في الشمال مســتحيل دون تنفيـذ قنـاة جنقلـي، آمـا ان اي امتـداد 
ــودان التـي يمكـن  للزراعة الرأسمالية الالية لابد ان يتجه جنوبا او نحو الجنوب الغربي والمنطقتان الوحيدتان في اواسط الس
توسع الزراعة الالية بهما هما جبال النوبة وجنوب النيــل الأزرق)،وبـهذه المنـاطق تكمـن الـثروة البتروليـة والمعدنيـة  وقـد 
اصبح من المستحيل اخضاع هذه المناطق او ادماجها فــي السـوق الوطنـي تحـت الغطـاء الأيدولجـي الأسـلامي سـواء آـان 
ــف واسـتعمال السـلاح،  مستندا على الطائفية او الأصولية، آما اصبح من المستحيل ادماج هذه المناطق بالقوة او بمجرد العن
دون موافقة سكان هذه المناطق لوجودهم فــي سـودان موحـد، وهـذا يتطلـب اشـاعة الديمقراطيـة وايجـاد الحـل الديمقراطـي 

السلمي. 

ان الظـروف العالميـة الجديـدة قـد جعلـت مـن قضيـة الديمقراطيـة شـرطا مـهما للانتمـاء للسـوق الرأسـمالي العـــالمي، وان 
الاستثمارات الاجنبية، خاصة في مجال استغلال البترول والمعادن، تحتاج لاستقرار امنــي وسياسـي فـي السـودان لا يمكـن 

تحقيقه الا بحل ديمقراطي سلمي لمشاآله الاقليمية والقومية. 

إن آل هذا يدعم الطابع الديمقراطـي للثـورة السـودانية بـابراز الاجنـدة والمـهام الديمقراطيـة آـاجندة اساسـية. وهكـذا تظـل 
الديمقراطية وقضاياها النظرية والبرنامجية هي التحدي الاساسي امام الشيوعيين السودانيين والفكر المارآسي في السودان. 
وهذا يطرح على الشيوعيين من جديد قضية البديل الديمقراطي للنظام الديكتاتوري وعلاقة ذلك بالبديل الديمقراطي الوطنــي 

والبديل الديمقراطي الاشتراآي. وهذا ما يحاول هذا الكتاب ان يسهم فيه. 

     

 

  

 


